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 فالقضاء ، ندرة الأدب القضائي في المكتبة العربیة مثار دھشة لي وآسى كبیر– وما زالت –كانت 

ى ناحیة ھامة في حیاة الناس  یقوم عل، وما یمثلھ من ضمانات، وما یلحقھ من أحكام،بما یسبقھ من تشریع
 إحساسي بھذا الأسى یتزاید كلما لاحظت نقص كثیر من  وكان،رھم وشئون المجتمع وأوضاعھومصائ

 وقارنت بین ما نستھدفھ من مستقبل اشتراكي ، أو قلبت النظر في مظالم ترتكب باسم العدالة،التشریعات
   . وبین تلك الأوضاع الجائزة الفاسدة التي أوجدھا الاستعمار،یحقق سیادة الشعب ویكفل العدالة تامة كاملة

 فلئن كان ذلك محتملاً  في ، ومن القانون حامیًامعقلاً من وزارة العدل  ــ للعجب ویاــواتخذت 
  مرحلة الثورة الاجتماعیةــالسنین الأولى للثورة فإنھ بما لا یمكن أن یحتمل بعد أن بدأنا المرحلة الثانیة 

ما بین العدالة الاقتصادیة  تلك المرحلة التي تكون العدالة قاعدتھا وتتصل فیھا الوشائج وتلتحم العلاقات ــ
والعدالة القضائیة ویصبح من غیر المفھوم أن تتعدد الجھود للنھضة بالاقتصاد ومضاعفة الإنتاج أو 
تعزیز الجیش وتنمیة الوعي بالاشتراكیة والقومیة العربیة دون أن یرشح من ھذه الجھود قطرات قلیلة 

  .للنھضة بالقانون والقضاء

ا ممن أعرف من حضرات المحامین أو القضاة للكتابة في ھذه المواضیع لقد حاولت أن أدفع عددً
 وإما كتابة أدبیة یسجلون فیھا كثیرًا من ،إما كتابة فنیة یتناولون فیھا ناحیة من نواحي القصور في القانون

أن  فكانوا یتخلصون بلطف فلم أر مناصًا من ، القضاء–الخواطر التي یقدمھا ھذا المعین الذي لا ینضب 
 وشجعني على ذلك إني التقیت بالعدالة في احدي منحنیات الحیاة لقاء مواطن عادي وشاھدت من ،أتقدم
 وأنتي أعلم أن الإصلاح القضائي والتشریعي في معظم البلاد لم یصدر عن ،اتھا العجب العجابدیتعق

ولاقى في  ،ماعیینا عن رجال الفنون والآداب والمصلحین الاجتالرجال المختصین وحدھم وإنما أیضً
 ، لدستویفسكي»الجریمة والعقاب«وأن  ،كثیر من المجالات مقاومة كبرى من المحامین والقضاة أنفسھم
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لستوي وجھود بتثام ومیل في انجلترا وفولتیر وروسو في فرنسا ھي التي أوجدت الرأي و لت»والبعث«
عد ودراسة القانون ی ، أصلحتھ وجددتھ للعدالة وفرت نفیھا على ھذا الحرم المقدس حتى،العام المستنیر

   .لھا جوانبھا الاجتماعیة والتاریخیة التي تدخل في دائرة الكاتب الاجتماعي والمؤرخ

اب في  معتزمًا أن یصدر الكتم١٩٥٥فبدأت في الكتابة عن ھذا الموضوع في الشھور الأخیرة لعام 
لكني ما أن أخذت في الكتابة حتى تشعب القول  و،»التي یسمونھا عدالة« أم قرابة ثلاثمائة صفحة حاملاًً

 فاطرحتھ إذ لم تكن إمكانیات نشره ، حتى بلغ ستمائة صفحة ولما ینتھ فشیئاًوأخذ الموضوع یتضخم شیئاً
وشغلت نفسي  ، وحرمت أوراقھ حزمة واحدة وألقیت بھا في ركن من خزانة مكتبي،ةجملة واحدة متھیئ

لعربیة ألا وھو التاریخ لبعض الحركات الشعبیة مثل الحركة الثقافیة بمحاولة سد نقص آخر في المكتبة ا
والعمالیة التي كنت أشعر دائمًا بمشاركة وجدانیة نحوھا وألمس الحاجة إلى الكتابة عنھا حتى تسیر 

 وتوفر على نفسھا ،حركاتنا النقابیة الناشئة على ھدى وتفید من خبرات وتجارب الحركات التي سبقتھا
ولكن ھذا الموضوع لم یكن بأفضل من . المحاولات الفاشلة وضیاع الجھد والوقت والمالجزءا من 

تربو وتزید حتى  إذ لم أمد أشرع فیھ وأبدأ بتاریخ الحركة النقابیة في انجلترا حتى أخذت الكتابة ،سابقھ
التي «طرحت الموضوع مرة أخرى وعدت إلى أدراج مكتبي فاستخرجت منھا قاربت ألف صفحة فأ

 وكان قد تخمر في ذھني كثیر من الآراء عنھا خلال السنوات الخمس الماضیة فصببتھا ،»یسمونھا عدالة
 ورأیت أن أصدر الكتاب في عدة كتب یعالج كل كتاب منھا ناحیة مستقلة ،ا صبً– إذا جاز ھذا التعبیر –

 یكون في توالي الصدور  كما قد. للقارئ وإیفاء للقول حقھ إذ سیكون ذلك تسھیلاً،حي الموضوعمن نوا
 فمن أعجب الأمور أن لا یصدر خلال سنوات الثورة العشرة الحافلة كتاب یسھم في ،استثارة للمختصین

  .تطویر العدالة

 فلعلي أكون بھذه الرسالة قد عرضت صورة للعدالة في مرآة ،وقد قیل إن العین لا ترى نفسھا
ى كثیر من النواحي التي اعتبروھا عادیة ولم تلفت ووجھت نظر القوامین علیھا والسلطات إل، الشعب 
 ولعل ھذا أن ، في حین أن للشعب وجھة نظر أخرىاجھم في جو المھنة وتعودھم علیھا لاندممانتباھھ

   . وشططاً إسرافاًیفسر لھم ما قد یرونھ أولاً

وء ا أن ینظر رجال العدالة إلى قضیتھا على ضوأعتقد أن من أھم الأشیاء وأصعبھا أیضً
 وأن یستلموا الماضي الذي ألفوه ،الاعتبارات الشعبیة الكبرى ولیس الاعتبارات المھنیة والفنیة الضیقة

 ولكني لا أشك أنھم في النھایة سیؤثرون الموضوع على ،وألفھم وتبلورت حولھ اعتزازات عدیدة لھم
  .لاف ومصلحة الملایین على مصلحة الآ، والمعنى العام على المعنى الخاص،الذات






٧  

ً  لا یكون القانون فیھ حجرً ا وأخیرًا فنحن في مستھل عھد جدید نرید لھ أن یستھدف مستقبلا
  ولا تنالھا أیدیھم ولا تدركھا إفھامھم، ولا یكون القضاء فیھ فاكھة محرمة على عامة الشعب،امحجورً
ت وآلاف من  تناقش فیھ الجماھیر القوانین في مئات وآلاف من الصحف الدوریة ومئامستقبلاً

 یجلس فیھ مستقبلاً وتكون العدالة فیھ كالخبز الیومي بسیطة مفھومة دانیة القطوف ،الاجتماعات العامة
  . قانون العدالة والإدراك السلیم–قضاة من الشعب یحكمون بالقانون البسیط الخالد 

ا أن یؤدوا ھم  وراجیً،بھذه العقیدة أقم الصفحات التالیة إلى القراء آملاً  أن أكون قد أدیت واجبي
  ا واجبھم ؟أیضً

  
   

 القاھرة في  ھـ١٤٣١  ربیع الأول
  م٢٠١٠   فبرایــــــر
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  ــــــــــــــــــــــ
لعل خیر طریقة لأن نعالج ھذا الموضوع ھو أن نشیر في نبذتین مستقلتین إلى دور القانون بصفة 

 فإننا إذا عرفنا ھذین سھل علینا ، وإلى خصیصة الاشتراكیة التي تتمیز بھا عن غیرھا من النظم،عامة
وقامت ھذه المعرفة على أساس منھجي بدلا من أن یلقى .الاھتداء إلى دور القانون في مجتمع اشتراكي

لأخذ بالأصول العامة  ا– كما ھو في كل فصول الكتاب – على أن دأبنا سیكون ھنا ،الكلام على عواھنھ
  .والابتعاد عن الاصطلاحات ومثارات الجدل التي تتناول عادة ز ولحسن الحظ التفریعات لا الأصول

 
 

  ؟ ....فما ھو دور القانون بصفة عامة

 – ة فیھـاع القائمـد التي یضعھا مجتمع ما لحمایة الأوضــون في نظرنا ھو القواعــإن القان
 ،ا من إیرادات وأفعال الأفراد التي یمكن أن تسمھ أو تلحق بھ ضررً–ة ـاقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعی

  .وھو یؤدي ھذا الدور مسلحات بسلطة العقاب والإكراه

فمن تلك العصور السحیقة الموغلة في القدم .ومنذ أعرق العصور وقد اكتسب القانون صفة مقدسة
وكانت القوى الطبیعیة الغلابة تخلب لبھ وتستأثر  ،حیاتھ البدائیة الأولىعندما كان الإنسان یحیي 

ن الزلازل طلاسم مغلقة یجھل سوھا وإ والبراكین و، كانت الریاح العاصفة والأمواج الھادرة،باھتمامھ
 ، وأحس أمامھا بالعجز والضعف فخافھا وخشیھا، فلم یملك أمامھا إلا التسلیم،رأى عظمتھا وجبروتھا

  .ا لتقبل أي تفسیر یقدم عنھا ونفسًا عقلاًبح مستعدًوأص

وانتھز ھذه الفرصة رؤساء المجتمعات الناشئة فاستغلوا ھذه الظاھرة في تدعیم المجتمعات 
 لھا ، من ھذه القوى آلھة غضاب– متكلفین أو مخلصین –فجعلوا  ،وتجنیبھا أھواء الأفراد ونزعاتھم

 والزلازل ، والبرق ومھا،وجعلوا الرعد صوتھا ،ن سؤال أو حسابأرادات نزقھ متقلبة تفعل ما تشاء دو
 وألزموا الجماھیر عبادتھا وبدءوا ، ونصبوا أنفسھم سدنة لھذه الآلھة،والباركین سوط نقمتھا وعذابھا

  .»التابو«سلسلة من التحریمات المقدسة وسنوا العقوبات لمن خالفھا وھذه التحریمات ھي ما یسمونھ 

حریمات أول الأمر قلیلة قلة تتناسب مع بساطة المجتمع ولكنھا اعتبرت صادرة من وكانت ھذه الت
وأصبحت الحرمة تقع لا لأن الفعل المحرم ضار ، الآلھة فاختفى المظھر النفعي لھا وراء دعوى القداسة 

  .ھومًا ولكنھا تقع لأن الآلھة أمرت بذلك دون أن تقدم سببا ظاھرًا أو تبریرًا مف،أو سیئ في حد ذاتھ
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 واتسع نطاقھا وتركزت طبیعتھا ،وترسبت في أذھان الناس بتوالي الأجیال تلك التحریمات المقدسة
 ولیس المصلحة المناط في الحكم على الأشیاء بالفساد ،وصبحت ھي ، واعتبرت شیئًا مقضیًا»التابویة«

فھ أو فارقھ أو ابتعد عنھ فھو أو الصلاحیة فما شابھ الحرام أو بني علیھ أو قاربھ فھو فساد وشر وما خال
  .صلاح وخیر

 والواقع أنھ كان فجر الضمیر الإنساني . سیئًا جدًا– على عكس ما یتصور البعض –ولم یكن ھذا 
 أي التحریم والتحلیل ،»نظریة القانون«وبدأت تظھر  ،ووجود طبیعة للأشیاء لا تقوم على الصفة النفعیة

وتستمد . وتیة أو نظریة ولیس على دواعي المصلحة والنفع وحدھاھ أو لاالذي یعتمد على أسس ثیولوجیة
 ،جزءًا كبیرًا من قوتھا من الإیمان وشعور الأفراد الداخلي أن مخالفة ھا القانون ھي إلحاد وتجدیف وشر

 وھو وقتئذ جزء من – وأصبح القانون ،وأن الآلھة التي تعلم السر والنجوى تغضب لذلك ولا ترتضیھ
 وتصور ھذه النظریة خیر تصویر كلمة القدیس بول في رسالتھ إلى أھل روما في ، القیم منبع–الدین 

لم أعرف الخطیئة إلا بالناموس فإني لم أعرف الشھوة لو لم یقل الناموس لا تشتھي «الإصحاح السابع 
وانین الحدیثة  كما یرى صداھا في تلك القاعدة التشریعیة التي ورثتھا الق،لأنھ بدون الناموس الخطیئة میتة

 أو یجعل منھا »یجرمھا« فتحدید القانون للجریمة ھو الذي ، لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص»عن الرومان
  . آخرجریمة ولو لم یذكرھا القانون لكانت شیئاً

نھا بعد أن  فإ،لبشریة حظًا كبیرًا من الرشدوظل ھذا المعنى عمیقًا في الأذھان حتى بعد أن بلغت ا
 وبعد أن تولى رجال الدولة المسئولون وضع القانون لا ،ا آمنت بھ من تألیھ لقوى الطبیعةعرفت سخافة م

على فكرة التحریم المقدس أصبحت أحد أعمدة المجتمع ورمز  لم تستطع القضاء ،قیھ من الآلھةتل
 الفھم  وتوارثتھا الأدیان دینًا بعد دین ثم جاء العصر الحدیث وشن حملة شعواء على،معنویاتھ وآدابھ
 وأقام مجتمعًا جدیدًا على أسس من الحریة والمصلحة ولكنھ مع ھذا احتفظ لكثیر من ،الدیني التقلیدي

 فقد أصبح التابو للنظم ما كان بطباع القداسة ، بل عمقھ وكثفھ،التحریمات بطابع القداسة والتابویة
 تلعنھ كل وزارة ،السیاسي للوزارات فقد أصبح التابو للنظم ما كان البولیس ، بل عمقھ وكثفھ،والتابویة

 وتركز اھتمامھ في »تابو« ففي المجتمع البدائي القدیم كان اسمھ ،فإذا ولیت الحكم قربتھ واعتمدت علیھ
 كما ،»خطیئة« وفي المجتمع المسیحي أصبح اسمھ .زواج المحارم أو غیره مما یتعلق بتماسك العشیرة

 بالعقیدة وأتباع ن وأصبحت مھمتھ فیھما تحقیق الإیما،»حرامًا«أصبح اسمھ في المجتمع الإسلامي 
 وانصب »جریمة«قواعدھا والحیلولة دون أي زندقة أو إلحاد وفي المجتمع الرأسمالي الحدیث أصبح 

  .عملھ بالدرجة الأولى على حمایة الأموال والملكیة
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ثة إن أخسره صفة ومن المھم أن نشیر إلى أن انفصال القانون عن الدین حدث في العصور الحدی
ذلك لأن الأدیان . إلا أنھ لم یخسره منزلة أدبیة تكاد تقرب من القداسة،القداسة الدینیة الملزمة التي كانت لھ

وقد تسنح الفرص  ،والآداب كلھا قد عززت الطبیعة للتحریم الأدبي والدیني أكثر منھ للتحریم القانوني
 ولما ترسب في ، ثم لا یفعلونھا أنفة منھم،عن عقابھم علیھالكثیر من الناس لارتكاب جرائم یعجز القانون 

 وقد یقاسى بعض الناس مرارة الفاقة ثم یرفضون بكل قوة أي وسیلة لإثراء ،أذھانھم من حرمة الجریمة
 وقد نجد ، ولو فعل ذلك اقرب الناس إلیھم لرأوا فیھ عارًا علیھم ولتنصلوا منھ وتنكروا لھ،غیر مشروع

 وبوجھ خاص السرقة التي وجھ إلیھا المجتمع الرأسمالي –ا لمدي استفظاع الناس للجریمة تصویرًا حقیقیً
ن البة في الثالثة عشرة من عمرھا لأ فیما أذاعتھ الجرائد منذ عامین من انتحار ط–كل مدافعھ الكبیرة 
ا لمدة ثلاثة أیام  واتھمتھا بسرقة نظارة زمیلتھا وسلمتھا خطابًا برفتھ»أنت حرامیة«الناظرة قالت لھا 

   .)١( شھیدة الطبیعة التابویة للجریمةفدخلت احدي العمارات وألقت بنفسھا من الدور الثامن وراحت

 وأضفت علیھ ھذه الطبیعة التابویة للجریمة قداسة إذ لا یغفل أن یكون ،واستفاد القانون من ذلك
 ومن ناحیة أخرى فإن ،ھا غیر مقدسة ھي نفس– أي القانون –الأداة التي تحقق القداسة وتعمل للخیر 

سلطات الدولة حتى في أشد الدول دیمقراطیة قد تعددت وزادت مع تعقد النظم وكثافة السكان وتعدد 
وازداد القانون بذلك سلطة حتى أصبحت لھ ھیمنة على الأفراد وخشیة في النفوس أشد من  ،الحاجات

  .)٢(خشیة الأسد الكاسر على حد قول احدي الصحف

لاصة النبذه أن رسالة القانون في أي عھد ھي حمایة أوضاع المجتمع وإبقائھا على ما ھي علیھ وخ
ة كانت ـ وإذا كانت دینی،فإذا كانت ھذه الأوضاع قبلیة كانت رسالة القانون حمایة القبیلة.حسنة أو سیئة

حمایة الملكیة والأموال  وإذا كانت رأسمالیة استھدفت ،ادـالتھ تدعیم الدین ومحاربة كل زندقة وإلحـرس
 ولكن یقوم القانون برسالتھ ھذه فإنھ یتسلح بسلطة العقاب والإكراه وأضفتھا علیھ نظرة ،والحقوق الفردیة

  .المجتمع إلى الجریمة نظرة تابویة

                                                
م، وكما حدث بعد ذلك عندما روت الجرائد أن احدي السیدات قذفت بنفسھا ١٩٥٩ نوفمبر سنة ٢٧جریدة الجمھوریة في  )١(

  . من الشرفة من الدور الرابع فماتت عندما ھاجم بولیس الآداب شقتھا، فآثرت الموت على الفضیحة
م ٣/٧/١٩٥٦فقد جاء بجریدة الأخبار في عددھا الصادر في . رز نقلھا ھناوكان ذلك لمناسبة طریقة لھا دلالتھا التي تب )٢(

 –لم تتحرك الفتاتان العاریتان في قفص للأسد في مسرح «، »قوة القانون أشد بطشًا من الأسد«نقلا عن رویتر وبعنوان 
 كان أبلغ من خوفھما من توتنجھام عندما ھاجم الأسد مدربھ وضربھ بمخلبھ وأدمى كفھ، لأن خوفھما من عقاب القانون

وكانت  السد الكاسر، إذ یسمح القانون الإنجلیزي بوقوف الممثلات عاریات على المسرح على شرط ألا یأتین بأیة حركة،
الفتاتان تقفان عاریتین على منصة خاصة داخل القفص على حین كان الأسد ومدربھ یقدمان ألعابھا، وفجأة ھاجم الأسد 

ي إحدى كتفیھ ثم دفعھ داخل القفص تحت المنصة التي تقف الفتاتان فوقھا، وارتفع الصراخ بین مدربھ ولطمھ بمخلبھ ف
صفوف النظارة قبل أن یتمكن المدرب من السیطرة على الأسد مرة أخرى بعصاه ومع ذلك لم تصدر أیة حركة من 

  . »الفتاتین وظلتا جامدتین في مكانھما تنفیذًا للقانون
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كون الرمز الأول لھا ولنأت الآن إلى الاشتراكیة والخصیصة التي تمیزھا عن غیرھا من النظم وت

   .الذي یتمثل في كل أوضاعھا وتفاصیلھا

فمن عائد بھا إلى أفلاطون وما سبقھ من  ،وقد كثر الحدیث حول الاشتراكیة وكثر الخلط والخبط
 ومن ، ومن جامع بینھا وبین الأدیان أو موحد بینھا وبین الماركسیة أو الجماعیة،المجتمعات المشاعیة
وفي نظرنا أن ھؤلاء جمیعًا یعقدون الموضوع ، لتي في ذھنھ عن المجتمع الإنسانيمانح إیاھا الصورة ا

ویبعدون بھ عن أصلھ الرئیسي وخصیصتھ الممیزة ویغرقونھ في بحر لجي من التفاصیل والمذھبیات 
  .حدیثة وقدیمة شرقیة وغربیة

 كما لا ،یات القدیمةالاشتراكیة بالمعنى الحدیث والمألوف لا تربطھا إلا خیوط واھنة بالاشتراك
 إلا وحدة الغایة ،الخ. . ولا بلانھتربطھا بالاشتراكیات المثالیة التي أبدعھا سان سیمون ومور وفوریی

 ولكن فیما عدا ھا وذاك فقد نشأت الاشتراكیة الحدیثة نشأة تكاد ،واستھداف مجتمع یحقق الخیر لأفراده
 ذلك »الانقلاب الصناعي«لكبرى التي حملت اسم تكون مستقلة ونتیجة لإحدى الظواھر الاقتصادیة ا

ولم تكن  ،الانقلاب الذي أوجد إیجادًا المجتمع الحدیث وجعلھ یختلف اختلافًا جریًا عن المجتمعات القدیمة
ا فكرة فلسفة مجردة یبدعھا مفكر یأوي إلى برج من العاج ویحاول أن ینحت من الاشتراكیة الحدیثة أبدً
 أنھا كانت كشفًا عن حقیقة اجتماعیة جلاھا الانقلاب الصناعي والتئامًا ،امًا ومنھجًاالنظریات المنطقیة نظ

  .مع الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة التي جاء بھا ھذا الانقلاب

 الاشتراكیة »مكتشفنجدُ   فمن الطبیعي أن،ولما كان الانقلاب الصناعي قد حدث أولا في إنجلترا
 الذي »روبرت أوین«ذلكم ھو  ،ر من ذلك أحد أبناء الانقلاب الصناعي الأدنین بل إنھ كان أكث،افیھا أیضً

شب غلامًا یكدح ثم استطاع في مستھل شبابھ أن یسھم في صناعة الغزل القطني التي كانت باكورة 
 ثم شریكًا لأكبر مصانع الغزل فأصبح مدیرًا وحملھم المد العالي للصناعة الناشئة ،الانقلاب الصناعي

  .ارك باسكتلندا بسیج في نیولاوالن

ولیس المجال مجال تأریخ لروبرت أوین وحیاتھ العجیبة وما یھمنا ھنا ھو أن أوین بفضل ذكائھ 
وقادة إیمانھ إلى أن یكرس حیاتھ للدعوة إلیھ .وأمانتھ وسبقھ اكتشف القانون الرئیسي للاشتراكیة الحدیثة

  .ل زملاءه أصحاب المصانعبدلا من أن یقنع بمراكمة الأموال كما كان یفع

تي  ھي ال– ولا سیما الأوضاع الاقتصادیة –إن أوضاع المجتمع : كان ھذا القانون بسیطًا جدًا 
 وتملي علیھم أغلب تصرفاتھم بحیث لا یكون لدى معظم ،رھم ومنازلھمتشكل أخلاق الأفراد وتحدد مصائ

  .الأفراد إزاءھا حریة تذكر أو قوة یعتد بھا
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 ولكنھ في الواقع لیس كذلك وإذا بدا بنا بدیھیًا فذلك بفضل الكتابات ،ھذا الكلام بدیھيوقد یبدو أن 
 أما قبل ذلك فقد كانت كل محاولات الإصلاح سواء ،الاشتراكیة التي كتبت من وقت أوین حتى وقتنا ھذا

صلاح المجتمع  وكلھا استھدفت إ، تتجھ نحو الفرد أو تطالب بإصلاح جزئي،الخ. .كانت دینیة أو فلسفیة
  .طریق إصلاح الفرد

ونظرت إلى المجتمع كحصیلة عددیة لمجموع من الأفراد فإذا أصلحنا آحاد الأفراد أنصلح 
 ووضعنا الأقفال ،وإذا أردنا محاربة جریمة السرقة مثلا تھددنا السارقین بعذاب الدنیا والآخرة ،المجتمع

دعة للأفراد فلا یفكر أحد فیھا كل ھذا دون أن  وشددنا عقوبة السرقة بحیث تكون را،على الممتلكات
 وقد كان جدیرًا ، وأن العیب لیس في الفرد قدر ما ھو في الوضع،یخطر لنا أن نظام الملكیة ھو السبب

بالمشرعین والفلاسفة القدامى أن یصلوا إلى ذلك عندما كانوا یحدون أن العقوبات مھما قست والتحفظات 
 ولكن المشرعین القدامى بدلا من أن ، الجریمة مما یدل على عیب في النظام فإنھا لم تمنع،مھما اشتدت

  .ا بالفطرةا أشرارًیروا ذلك اعتقدوا أن ھناك أفرادً

على أنھ من الحق علینا أن نقول إن فكرة جنایة الوضع على الفرد لم تدق تمامًا على فطنة المفكرین 
 فأشار إلیھا في أكثر ،ت الشرائع الدینیة القدیمة كالإسلامالسابقین على الانقلاب الصناعي  كما أنھا لم تف

ولكن التطور لم یكن یسمح وقتئذ بأن تأخذ ھذه الفكرة حقھا من الظھور أو تكتسب قوة  ،من مناسبة
 وكان آثار الوضع الاقتصادي على الفرد واھنة إذا قیست ،كان المجتمع القدیم مغلقًا على نفسھ ،التطبیق

 فلم یستطع الفلاسفة أو الشرائع أن یوجبوا إیجابًا ،ة التي منحھا الانقلاب الصناعي لھابالھیمنة الغالب
 وما تمجید الزھد والعزوف عن ، عن كراھیتھاب واكتفوا بالإعرا،إصلاح كثیر من الأوضاع الفاسدة

 ،ساسيالثراء وتوعد الأغنیاء بالعذاب الأخروي إلا صورة سلبیة ومخففة أدارك المبدأ الاشتراكي الأ
 ،لأن فكرة تحریرھما لم تكن ممكنة عملیًا وقتئذ ،وكذلك حض الإسلام على الإحسان إلى الرقیق والنساء

 وأن ، القوة الآلیة والأحصنة البخاریة التي تؤدي العمل الذي یقوم بھ الرقیقوكان یجب أن توجد أولاً
 فلم یكن أمام ،أن تعمل فیھا المرأة ویمكن ،توجد مئات الألوف من الأعمال التي لا تحتاج لقوة عضلیة

كما أن  ،الشرائع إلا أن تقف الموقف الذي وقفتھ حتى وأن أدركت مدى جنایة الأوضاع على الأفراد
الشرائع الدینیة لھا إنسانیاتھا الخاصة ووسائلھا التي تحاول بھا جاھدة استكمال نقص المجتمع وكانت 

  .فرد منھا بالوضعبحكم قیامھا على الإیمان الفردي ألصق بال

المھم أن المبدأ الاشتراكي الجدید قد استتبع نظرة إلى الجریمة تختلف تمام الاختلاف عن النظریة 
 فإذا كانت الظروف والبیئة والأوضاع ھي التي تشكل أخلاق الأفراد وتملي علیھم ،التقلیدیة السابقة لھا

ھم المجتمع فھم في الحقیقة ضحایا المجتمع تصرفاتھم فلا معنى لأن ندین الأفراد في جرائم فرھا علی
 والجریمة نفسھا عندما ، وإذا كان ھناك مجرم فھو المجتمع الذي ألجأ الأفراد إلى ذلك،مجني علیھم منھ
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 فردیة على »احتجاجات«تضح فساد الوضع فقد تحریمھا قداستھ وطبیعتھ التابویة واعتبرتھا الاشتراكیة ا
ن السرقة أكثر صور الاحتجاجات إ«علیھا غبار فھو ما لاحظھ انجلز ن وإذا كا ،الرأسمالیة الفاسدة

 مھما حسنوا فیھا ، فإنھا لن تكون تعبیرًا عن فكرة الطبقة العاملةــ أن لم یكن لغیره  ــ ولھذا السبب،بدائیة
  .)١(»سرًا

 ،عضھا فستنحسم مادة معظم الجرائم ولكن قد یبقي ب،فإذا أصلحت الأوضاع على أسس الاشتراكیة
ا نفسیًا أو تأثره  ویكون سببھا مرض صاحبھا مرضً،اوعندئذ لا تعتبر جریمة ولكن خطأ أو مرضً

برواسب قدیمة تحدث خللا في روابطھ الاجتماعیة مثل ما یحدث المرض العضوي من خلل في أعضاء 
  . أو أن تعقد المجتمع قد أفلت بعض حالات ضئیلة لا یعتد بھا في المجموع،الجسم

ن فقد الطبیعة التابویة للجریمة في المجتمع الاشتراكي وما یستتبعھ ذلك من انعدام تلك ال إقد یق
الھالة من المعنویات والأدبیات النفسیة التي تحول دون الجریمة ووخز الضمیر عند ارتكابھا یعد خسارة 

ولكن  ،عنویات ویعرض المجتمع الاشتراكي لمخاطر الجموح والأطماع التي تحررت من إسار الم،كبرى
 لأن المجتمع الرأسمالي حافل بالمظالم الاجتماعیة ،ھذا لا یكون حقیقًا إلا في مجتمع رأسمالي

فلابد في مثل ھذا المجتمع من  ،والإغراءات التي یبعثھا أثریاء یبلغون الثریا وفقراء یلصقون بالأرض
بقسمتھم أو سلوك  حدتھم الرضا كي تلزم الأفراد في سرھم ونجواھم وو،قوة أدبیة أقوى من القانون

 أما المجتمع الاشتراكي فلن تكون فیھ ،الطرق المشروعة وتحارب في نفوسھم نوازع الطموح والجموح
 ،ة حاجتھم إلیھا في المجتمع الرأسماليـوة الأدبیـولن یحتاج الأفراد فیھ إلي ھذه الق ،مثل ھذه الأوضاع

ولكنھ فحسب  ،لى الطبیعة السیئة للجریمة ولم یمجدھاوأھم من ھذا أن المجتمع الاشتراكي لم یقض ع
ا عن كثیر من الطموح ولكنھ كان یشلھا أیضً ،ق والجھالةـتخلص من ذلك المزیج من الخوف المطب

ووضع المجتمع الاشتراكي بدلا منھ تحررًا نفسیًا وامتناعًا یصدر عن  ،ھا للاستغلال والكبتضویعر
یلة للتھذیب أو خلیقة ـ ولو كضرورة من ضرورات الاجتماع إن لم یكن وسا تتقبلھ النفوسوالتزامً ،اقتناع

  .من الخلائق الكریمة

 ، فإذا كانت الاشتراكیة قد جردت الجریمة من طابعھا التابوي القدیم،فلننتقل الآن خطوة أخرى
ى الجزاء  فإن نظرتھا إل، واعتبرتھ مریضًا أو مخطئًا،وبرأت مرتكبھا من كابوس الإجرام ووصمة العار

  .لابد وأن تتلاءم مع ھذا بقدر ما تبتعد عن النظریة القدیمة

 لأن العقوبة ھي أسھل ما ،وقد كانت العقوبة ھي الجزاء المألوف على الجریمة في النظم القدیمة
 ،ولأن إیذاءھا یتناسب مع ما افترض من بشاعة الجرم ،یتبادر إلى الذھن من جزاء في مجتمع جاھل

 أو طلسمیة تتلاءم مع »فیتشیة«ا طبیعة  ولأن العقوبة لھا أیضً، فیھا عنصرًا تكفیریًاولأنھ قد ظن أن

                                                
 .»ظروف الطبقة العاملة في بریطانیا« في كتاب انجلز جاءت ھذه الإشارة) ١(
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 الشیطان الذي »یطارد« فكأن القانون ھو یفرض الرب والجلد والكي والإحراق ،الطبیعة التابویة للجریمة
   .تقمص الجسد ویحاول أن یطھره منھ

 ولما لم یكن لھا محل في مجتمع ، الجریمةتلك ھي الأسباب التي أوجبت أنت تكون العقوبة جزاء
 – فالمجرم لیس إلا مریضًا أو خاطئًا ، فلم یعد ھناك مبرر لاعتبار العقوبة جزاءًا للجریمة،اشتراكي

 حالتھ ومعالجتھ إذا كان مریضًا ونصحھ إذا كان مخطئًا وتكلیفھ إصلاح ما ةوالموقف السلیم منھ ھو دراس
 كأي مریض ،عندما یتم ھذا یعود مرة أخرى مواطنًا صالحًا لا شائبة علیھ و،أفسده إذا كان ذلك ممكناً

  .یشفى من مرضھ ویعود لیستأنف عملھ بعد الأجازة المرضیة

 أو بتعبیر أصح الانحراف ،ویجب أن نشیر إلي ھذه النظرة في معالجة الجریمة والمجرمین
م على أسس نفعیة لا على أسس عقائدیة  یتفق مع بقیة أصول المجتمع الاشتراكي الذي یقو،والمنحرفین

 ویكشف ، فیھتك الأستار الخافیة، والتي یسلط العلم فیھا ضوءه الباھر،أو تكون النفعیة فیھ ھي العقائدیة
 ولا یدع محلا لتلك الظلال التي آوت إلیھا الآلھة القدیمة واتخذت من ظلامھا وجھل ،التمویھات الدقیقة

  .الناس بما وراءھا قداسة

 قد استتبع انقلابًا في تذا نرى أن ذلك المبدأ الرئیسي للاشتراكیة التي ظن أولا أنھ من البدیھیاوھك
 واعتبرھا مرضًا أو ، فاسقط عنھا قناعھا التابوي وھتك القداسة التي أحاطت بحرمتھا.النظر إلى الجریمة

   .انحرافًا

 ،باره إلا كما یخل المرضونظر إلى المجرم كمریض أو مخطئ لا یخل ارتكابھ للجریمة باعت
 وإصلاح الفساد لا استیفاء حق المجتمع في الانتقام ،وعاملھ على ھذا الأساس مستھدفًا شفاءه لا عقابھ

وجعل القانون عنصر من عناصر الإصلاح ومساعدة المنحرفین على تكییف أنفسھم طبقًا  ،الوحشي
 للمنحرفین عن دائرة د أو أبعالستئصالأوضاع المجتمع وإعادتھم إلى حظیرتھ ولیس أداة بطش أو ا

  . كما كان في الوضع الرأسمالي،المجتمع
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 لأنھا ،فإذا أردنا أن نطبق المبدأ الاشتراكي في التشریع فلا بد أن نعید النظر في قوانیننا جمعاء

ولابد أن  ،على حساب كرامات الأفراد وكیانھمولحمایة الأموال  ،وضعت رأسمالي لا لمجتمع اشتراكي
نغیر أفكارنا عن الجریمة والعقوبة والقضاء والعدالة لا یزال أقل المیادین الاجتماعیة تطویرًا وأكثرھا 

 ولعلھ معقل التقالید وحصنھا الحصین ولما نبذل بعد الدعایة الاشتراكیة التي ، عن منطق الثورةتخلفاً
  .ة للفكرة الجدیدةتزلزل كیانھ وتفسح ثغر

  :  ونحن ھنا نشیر إلى رؤوس المواضیع وأھم الاقتراحات،ومجال التجدید فسیح متسع

إلغاء كل مواد القسم الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات الخاص بالعقوبات التبعیة أي المواد :  أولاً
ت وبعض الجنح من  وھي التي تقضي بحرمان كل من یحكم علیھ في الجنایا٣١ إلى ٢٤من 

 والتحلي برتبة أو نیشان والشھادة أمام المحاكم وإدارة أشغالھ ،خدمة الحكومة بصفة متعھد
 ، كما تقضي بتعیین قیم علیھ ووضعھ تحت مراقبة البولیس،الخاصة وعضویة المجالس والھیئات

قوبة الأصلیة وھي لأن ھذه العقوبات التي قیل أنھا تبعیة قد تكون اشد صرامة وأسوا أثرًا من الع
تغلق باب التوبة في وجھ الفرد وتحول بینھ وبین العودة إلى حریة المجتمع وكأنھا تفرض علیھ 

 فلا عن مجافاتھا الصارخة لروح العدالة وعدوانھا على الكرامة ،فرضًا أن یكون مجرمًا محترفًا
  .ل مشروع والحقوق الأولیة لكل فرد في أن یباح لھ البحث عن مورد وعمةالإنسانی

 ٥٣٦وكذلك یجب إلغاء المواد الخاصة برد الاعتبار من قانون الإجراءات الجنائیة أي المواد من 
ا لما علیھ للمجتمع ودفعًا لثمن دً إذ یجب أن نعتبر أن أداء المحكوم علیھ لعقوبة یعتبر تسدی،٥٠٣إلى 

الحاسمة التي تمس فیھا الحاجة  فلا معنى لتأجیل رد الاعتبار في السنوات ، غیر منقوصخطیئة كاملاً
 ویجب أن یرد اعتباره تلقائیًا ویكون من حقھ العودة إلى العمل دون أن تقف في سبیل ذلك وجود .إلیھ

  .»سابقة«

  تؤثر أثر سیئاً»عقدة«وقد یكون من الخیر عند التوظیف إلا نطلب شھادة سوابق حتى لا تصبح 
  .ن بصدد تشجیعھ على أن یبدأ ببدایة جدیدة ونح،على سلوك الموظف وعلاقاتھ الاجتماعیة

 عند تعدیل القانون وعند إصدار الأحكام في الفترة الانتقالیة ما بین الرأسمالیة ،یجب أن نقدر:  ثانیًا
 الاعتبارات الاقتصادیة وعدم تحمیا المتھم كل مفارقات وسوءات الأوضاع ،والاشتراكیة

تدفع بعض الناس دفعًا إلى الفساد والجریمة أما لشدة الرأسمالیة التي یحفل بھا مجتمعنا والتي 
 فمن الأمثلة التي تصور قوة ، والأمثلة على ذلك مما لا یحصى،الإغراء وإما لقسوة الحاجة

ا وتقول سیدي ھو  جنیھ١٢٥٠ًخادمة تعترف بسرقة "الإغراء ما نشرتھ إحدى الصحف بعنوان 
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یتي جعل من دولابھ المفتوح على مصراعیھ  وقد أظھر أن الخادمة تعمل عند تاجر كو،السبب
سیدي «ا واعترفت ببساطة  جنیھ١٥٨٥٣ًخزانة یملؤھا برزم من أوراق البنكنوت بلغت قیمتھا 

 أنا ما عرفتش السرقة في حیاتي ولكني فقیرة وآلاف الجنیھات ،ھو السبب الذي دفعني للجریمة
ري أن یقف المواطنون موقف ھذه  ولیس من الضرو،»اللي كانت قدام عیني ھي سبب بلوتي

الخادم لأن من ظواھر النظام الرأسمالي بصفة خاصة الحرص على المباھاة والزھو بكل صور 
 المحرومین لأن الشعور الذي یخالج الغني عند لمسھ لاستعلائھ وانفراده »تحنیس« و ،الثراء

 ما یدفعھ إلى ىوـقـة ھو أحف النادرة والعربات الفارھبالزوجة الباھرة والسراي الفاخرة والت
 فالرأسمالیة بطبیعتھا حریصة على إغلاق فجورھا لأن ھذا الإعلان ،الحرص على ھذه الأشیاء

جزء من استكمال الاستعلاء الذي ینشده سادتھا والذي یمكن في صمیم التكوین الطبقي للمجتمع 
ثمن قطعة  وھي أ– من أجل ھذا نرى المجلات تصور زوجة الرأسمالي والإقطاعي ،الرأسمالي

 جمالاً. . والمفروض أن تكون جمیلة إلا لما تزوجھا– وقد أضافت إلى جمالھا الطبیعي – ھلدی
ونرى المحلات تضع وراء  ،وحملت فوق ھذا وذلك ثروة شعب من الجواھر ،ا لا حد لھصناعیً

 ثمن القطعة الزجاج الصقیل وتحت الضوء الباھر من العطور النادرة والجواھر الثمینة ما یكفي
 وتذاع أنباء الحفلات والولائم في القصور والفنادق ،نین عدیدةـرھا سـالواحدة عائلات بأس

والملاھي العابثة وتنقل الشاشة البیضاء إلى رواد السینما صور الجنات التي یمرح فیھا 
  .المنعمون

یوي ویجعل الاستمتاع ومن شأن ھذا كلھ أن یثیر الغیرة والحسد وأن یرفع من قدر ھذا المتاع الدن
 فلا عجب إذا استخدم بعض الأفراد ذكاءھم وجراءتھم في اقتحام الأبواب وتسور الجدران ،بھ غایة الحیاة

لتحطیم الخزائن، أو ابتغوا الثراء بما ھو شر من الجریمة وأن لم یعاقب علیھا القانون من عرض للتحلل 
فردة حذاء «ن أي عدالة تكون مثل ھذه العناوین  ففي ھذا العالم المترف المتحلل دون أي قیم ودو–

 عناوین ،)٣(»السجن ثلاث سنین إذا أمسكت سیدة من ذراعھا في السینما«و ،)٢(»تساوي حبس شھرین
  . عدالة ظالمة إذا جاز التعبیر،عدالة طبقیة

ا ذلك یجب أن نشیر إلى أن ا علمیًح توضیحًضولكي نو ، من شدة الأغراء قسوة الحاجةوأسوأ
لنظام الرأسمالي یقتضي أن یكون ھناك جیش من العاطلین ینتقي منھم الرأسمالي الجدید عمالھ ویضیف ا

 ویكفل ھذا الجیش أن یكون الرأسمالي صاحب الید ، عمالھ،علیھم الرأسمالي القدیم أو الذي یصفي عملھ
  . العلیا وأن یكون العرض أكثر من الطلب

                                                
م، عندما أغرى المال والسبائك ١٩٦٣م، وتكرر مثل ھذا الحادث في الشھور الأولى من عام ١٨/٣/١٩٦١لأھرام في ا )١(

الذھبیة التي كدسھا ثري عجوز أعزب في منزلھ خادمتھ الأمیة التي عاشت معھ أكثر من عشر سنوات على سرقة 
 .بعضھا

 .م٢٣/١٠/١٩٥٥خبار الیوم في أ )٢(
 .م١٤/١٠/١٩٥٥أخبار الیوم في  )٣(
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 ، نطالبھ بالمستحیل وإذا وجد عمرو العمل فلن یجده زیدفإن نقول للمتعطل أبحث عن عمل فإننا
ومن العسیر أن نلوم رجلا حكم علیھ الوضع الرأسمالي بالتشرد إذا ھو قاوم ھذا الوضع أو حاول التسلل 

  . فضلا عن أن نعاقبھ أشد العقوبات،إلى منافذه

 تلیق بھم وتتفق ا أعمالاًیعًوإنما یجوز للدولة الاشتراكیة أن تنظر في الجزاء بعدما تضمن للناس جم
 وتجعل ،غراءترفھا وعوامل الفساد والتحلل والإ وعندما تقتضي على فسق الرأسمالیة وفجورھا و،معھم

 وتتیح لھم جمیعًا البدء من ، عیر الأثرة الفردیة والشھوة الحسیة وتقرب بین الطبقاتللحیاة ھدفًـا نبیلاً
  .خطوط متقاربة إن لم تكن واحدة

وھذا یقضي أن نبعد قدر الطاقة عن كل ما یھین ،یجب أن نحل العلاج والإصلاح محل العقوبة: ثانیًا 
 وإساءة ةكرامة المتھم فالقیود الحدیدیة والحبس الاحتیاطي والحجز في حجوز الأقسام الو بیئ

المعاملة واللطم والركل والضرب الذي یمارسھ بصفة منھجیة بعض رجال البولیس والتعذیب 
 بل ھي على التحقیق ،كلھا إھانات لا تتطلبھا قضیة العدالة )١(لحصول على أدلة للاتھامبغیة ا

 كما أنھا تعرضھم ،تعارضھا وتوجد في نفوس المتھمین ضغنا على المجتمع واستھانة بالقیم
 ونعرف حالات تقرر فیھا مصیر إجرامي دائم لأفراد أبریاء في الیوم الأول ،لعدوى المسجونین

جرام علیھم في لحظة انھیارھم رطة وتسلط بعض معتادي الإ حجوز أقسام الشلحجزھم في
وبالجملة فإن كل طرق ھذه المعاملة الشاذة إنما ھي من رواسب الحكم الاستبدادي القدیم  ،النفسیة

    .وإذلال الحكومات للشعوب والأفراد ویجب أن نتطھر منھا وأن نخلص المتھمین من سوءاتھا

 إذا لم نستطع أن نلغي عقوبة السجن ،سیما في الجنح السجن ما أمكن ذلك ولا عنویحسن أن نبعد
نھائیًا لأنھا من أسوأ العقوبات واقلھا نفعًا وعلینا أن نحرص على تحقیق الجزاء في شكل إصلاح 

  وإذا، ولا مانع من أن یزید ما یطالب بھ المتھم عما أفسده زیادة طفیفة كنوع من العقاب،وتعویضھ مالیًا
لم یكن من السجون بد فیجب أن تكون مدارس ومصانع وأن تنتھز الدولة فرصة وضع المتھم تحت 

 وتدربھ على ،رعایتھا الكاملة لتخلفھ خلقًـا جدیدا فتعلمھ ابتداء من محو الأمیة حتى آخر ما یطمح إلیھ
یجب أن تحرق  ف، وكما أحتفل في یوم ما بتحطیم الأغلال الحدیدیة في لیمان طره،أحدث الصناعات

مصلحة السجون في احتفال عام كل لوائحھا البالیة وتقالیدھا الوحشیة وأن تتملكھا روح جدیدة تستھدف 

                                                
 جزءًا من عمل الشرطة، – أو أن ھناك احتمالا قویًا لأن یكون قد أصبح –یظھر أن ھذا النھج للآسف قد أصبح بالفعل  )١(

ھ أبرقوا بذلك ففي آخر قضایا الرشوة التي نظرتھا المحاكم المصریة قال محامي أحد المتھمین أن موكلھ قد عذب وأن أھل
صابة كما ذكر من الوقائع ما توحي بأن المتھمین تعرضوا إ ١٩إلى الجھات المختصة وأن الطبیب الشرعي ذكر أن بھ 

 ویبدو ،)م١٤/١/١٩٦٢أنظر الأھرام وبقیة الصحف الصادرة یوم (لإكراه لیدلوا أمام الشرطة بما لم یدلوا بھ أمام النیابة 
الشرطة عن أي إصابة تظھر في جسم سجین وعدم قبول الدفع بأنھا قد تكون مصطنعة أن من الضروري أن یسأل رجال 

 .لأن السجین أمانة عند سجانیھ ومن واجبھم أن یحولوا دون اصطناع ھذه الإصابات
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 فإذا كان لدیھا نشال رزق خفة فائقة في تحریك یده فلتطمع في ،أن تخلق من المسجونین أفضل ما یمكن
ي  استئصال الأورام وإجراء العملیات أن تجعل منھ طبیبًا جراحًا یستغل تلك الخفة واللباقة وغیرھا ف

ثم یجب رعایة أسر المسجونین حتى لا .  وقد لا یتحقق ھذا ولكن مالا یدرك كلھ لا یترك كلھ،الجراحیة
یتشتت أفرادھا فتسلك الزوجة الطرق المعوجة ویتشرد الأولاد في الطرقات ونقدم للجریمة مجموعة من 

 فكأننا في محاولاتنا لتحقیق العدالة ،نفسھ لن تصلحھ السجونالأفراد بحجة إصلاحنا لفرد وھذا الفرد 
  .المزعومة جنینا على الأسرة كلھا دون أن نصلح عائلھا

یجب أن یكون ھناك تفرقة بین جریمة توجھ إلى فرد وجریمة توجھ إلى الجماعة فإذا ضرب : رابعًا 
ن تكدیره لسلام الجماعة واحد آخر فأصابھ برضوض أو قضى علیھ فإن فعلھ برغم كل ما یقال ع

 وھناك فرق بین ھذا الفعل وبین تاجر یغش الشاي ،ا إلا شخص المتنازعین لا یمس عملیً،وأمنھا
أو تمرجي یفرغ ) كما حدث بالفعل(والبن وغیرھما من السلع أو بائع یبیع للناس لحم الكلاب 

سقط المتاع وھش المواد ثم  أو مقاول یبني المنازل ب،الحقن من سائلھا الثمین ویضع فیھا الماء
یسكنھا الناس لتقع على رءوسھم ففي ھذه الحالات كلھا تكون الجریمة موجھة إلى الجماعة 

  .ویجب أن یتشدد العقاب

 ،على أنھ یجب ألا ندخل في الجرائم التي تمس الجماعة ما یمكن أن یختلط فیھ الحق بالباطل
في مجال الفنون والآداب والعلوم والدعوات السیاسیة ف ،ودعوى الإخلاص والاجتھاد بالإساءة والأضرار

 ویكون من العسیر اتھام كاتب ،حقیقة البواعث وحقیقة آثار :والاجتماعیة یكون من العسیر تبین الحقیقة 
 إذ من المحتمل جدًا أن یكون طالب ، الخ..أو فنان بأنھ یبغي إفساد معنویات الأمة أو آدابھا أو عقائدھا

  .حریة الفرد ویعیق فعل التطورد جدیدة فلا عن أن ھذا الباب یھدد  أو رائ،حقیقة

ففي الحلقة الثالثة من ھذه  ، وسنعود إلى الموضوع بتفصیل،ھذه ھي بعض الاقتراحات العاجلة
كما أننا قد اشرنا إلى طائفة أخرى من الاقتراحات  ،»جریمة العقوبة«السلسلة التي نأمل أن تظھر باسم 

   . من ھذه الرسالة»نحو شعبیة القضاء«ن في الفصل المعنو
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  ـــــــــــــــ
 ھي الدعوى العریضة دون أن ، وبصرف النظر عن التعریفات الاصطلاحیة،السفسطة في رأینا

 ھي المفارقة بین اللفظ الضخم الرنان الذي یوحي معني جسیمًا ،یكون لھا نصیب من الحقیقة والواقع
  .اقع أجوف خال من حقیقة ھذه الألفاظ ویختلف تمامًا عنھاوبین و

 أما الدعوى نفسھا فقد تكون سلیمة وھي في كل ،فالخطأ في السفسطة ھو أن لیس لھا حقیقة عملیة
 ولكن أخذھا حقیقة ، بل إنھا مما یفخر بھ القضاء والقانون،ما سنعرض من نماذج لیست فحسب سلیمة

  .أثر علمي ھو ما یوجد السفسطةمسلمة دون أن یكون لذلك أي 

 –قد یقال إن الحدیث عن ھذه السفسطات یمكن أن یجرئ الناس والكتاب على ھذا الحرم المقدس 
وفي نظرنا إن مثل ھذا . وقد یقلل من ھیبتھ في عیون الشعب الذین لا یعلمون عنھ إلا القلیل–حرم القانون 

 الذین تشبعوا بالماضي بحیث لا یمكن أن یتفھموا لب ،الاعتراض لا یمكن أن یقدمھ إلا أعداء ھذا العھد
 فلا عن أن من المسلم ،ففي ھذا المجتمع لا یمكن أن یعلو شيء على الشعب: وروح المجتمع الاشتراكي 

وأن الضمان الوحید لإصلاحھا ونحن ھنا  ، لا تسلم من النقص– قانونیة أو غیرھا –بھ أن كافة الأوضاع 
  . وإنما نقترح العلاج، أي أننا لا نكتفي بالنقد فحسب، بالحلولنوضح الأخطاء ثم نشیر

فھو ما ینافي روح  ،أما التستر على الأخطاء وإسباغ ثوب القداسة الرھیبة على القانون أو غیره
  .المجتمع الاشتراكي ومصلحتھ وما یمكن أن یعد تخریبًا فیھ وإساءة إلیھ

 

  

ا مادة من سطات العریقة في الإیھام والنفاق المساواة أمام القانون التي تحجز لھا دائمًمن ھذه السف
المصریون لدى ) ٢٢دستور (اء في الدستور القدیم لھذه البلاد ج ف،أعلى قانون في البلاد وھو الدستور

جبات والتكالیف القانون سواء وھم متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وفیما علیھم من الوا
المصریون لدي القانون سواء وھم متساوون في « م١٩٥٦ كما نص دستور )٢مادة  (،الخ. .العامة

 )٣١مادة (الحقوق والواجبات العامة لا تمییز بینھم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقیدة 
معیة العمومیة لھیئة الأمم المتحدة كما جاء في المادة السابعة من إعلان حقوق الإنسان الذي أقرتھ الج

كما أن لھم جمیعًا  ،كل الناس سواسیة أمام القانون ولم الحق في التمتع بحمایة متكافئة منھ دون أیة تفرقة«
  .»الحق في حمایة متساویة ضد أي تمییز یخل بھذا الإعلان
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ایة السطر ولا تستطیع ھل ھي حقیقة واقعة أم ھي حروف تنتھي بنھ: فلننظر الآن إلى ھذه القاعدة 
  قط أن تغادر عالم الحبر والورق إلى عامل الحیاة العملیة ؟

فلو كان القانون یرید حقیقة المساواة بین الناس لكان أبسط ما یجب أن یحرص علیھ ھو أن یجعل 
 لا  لأنھ من البدائة المسلم بھا في ھذا العصر والتي،العدالة مجانیة حرة یمكن لكل واحد الوصول إلیھا

وأن الأوضاع الرأسمالیة قد  ،یعقل أنھا تدق على فطنة المشرعین أن أعظم ما یفرق بین الناس ھو المال
 ــ وفریقًا آخر ، یملكون أسباب الشراء وكل وسائل القوة والنفوذ،جعلت فریقًا من الناس في أعلى علیین

اجة المذللة ولا یملكون ما یسد  في الدرك الأسفل من الفاقة یعانون غصص الح ــلعلمھم الشعب بأسره
   .رمقھم فضلا عن أن یفیض عنھم

فكان یجب على المشرعین أن  یتیحوا لھم فرصة الوصول إلى العدالة وحسبھم عندئذ أنھم لن 
  .یكونوا قط على قدم المساواة مع خصومھم الأغنیاء

خر في المجتمع آ كأي شيء ، وقوم ثمنھا،لة سلعة وجعل من العدا،ولكن القانون لم یلحظ ھذا
 التي أخذت »الرسوم القضائیة«الة أن یدفع الثمن أولا في شكل  فعلي من ینشد العد، بالمال،الرأسمالي

  . فشیئاًوزارة العدل في زیادتھا شیئاً

 ثم یتلبث ،وكأنھا ذلك المحتكر الذي یستغل حاجة عملائھ أو مشغولیتھم فیرفع في أثمان حاجیاتھ
 لأن الدولة ھي محتكرة ، ویعود مرة أخرى إلى الزیادة ولیس للناس مھربھنیھة حتى یتعودا علیھا

فكیف یمكن أن یلتمس الناس الأنصاف من . . ولأن السلعة ھي العدالة نفسھا،السلعة فلن توجد عند غیرھا
  .العدالة

ا لجدیة الدعوى قد حملت الآن مصاریف لقد أصبح واضحًا أن الرسوم القضائیة بعد أن كانت رمزً
زارة العدل بأسرھا فأصبح على المتقاضین أن یدفعوا تكالیف بناء الدور المجمعة وأرصدة النقابات و

التشریعیة ومھایا القضاة والكتبة والحجاب كأن العدالة لیست حقًـا للمواطنین وكأن تحقیقھا لیس واجب 
فقد تزحزحت الفكرة عن  ،ویا لیت الأمر وقف عند ھذا ،الدولة وكأن الناس لا یدفعون إلا ھذه الرائب

ا من موارد الدولة بحیث أصبح على من ینشد العدالة لا ا مالیً فاعتبرت موردً،الرسوم خطوة مادیة أخرى
 بحیث فاقت وزارة العدل في – سمھ ما شئت –أن یدفع تكالیفھا فحسب ولكن أن یقدم أیضًا شیئًا زیادة 

  .ت الأخرىزیادة إیراداتھا على مصروفاتھا كثیرًا من الوزارا

والنتیجة أن ھناك ملایین من القضایا معطلة لأن أصحابھا لا یجدون الرسوم القضائیة وأن وزارة 
العدل نفسھا قد حالت بین أن یتمتع ھؤلاء المواطنین الفقراء بحمایة القانون التي ھم أحوج الناس إلیھا 

  .فضلا عن أن یكونوا أسواء
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ي لا تسلف المحتاجین إلا إذا قدموا ضمانا وبشرط أن فھل اختلفت وزارة العدل عن البنوك الت
تكسب منھم ؟ ولو كان لدیھم الضمان لما احتاجوا وأین ھذا المنطق المادي الرأسمالي الطبقي من المنطق 

ورد علیھ رجل من أذربیجان یشكو من « بن الخطاب عندما ،السمح للقضاء الإسلامي إلي طبقھ عمر
  : أنظرعاملة فقال 

  .»ا لھ من ثوب أو تقطع من نعل فبلغ ذلك عشرین دینارًھل أخلو«

  »الذي ورد على عمر بن عبد العزیز يفأمر بدفعھا إلیھ وكذلك الحضر موت«

  »نفذ لھ ل ھلكت لھ راحلة أمھیشكو لھ الولید بن عبد الملك فإنھ سألھ «

  » فبلغ ثلاثین دینارًا دفعت للرجلزاد أم تمزق لھ حذاء فحسبوا ذلك«

  وكذلك  ،ي المصاریف في القضایا الجنائیة یحملھا بیت المالوھذه ھ«

  » فقد وفد على عمر رجل یشكو عدي بن،المصاریف في القضایا المدنیة«

تسألني عن نفقتي « : فسألھ عمر عما أنفقھ في رحلتھ فقال الرجل ،أرطاه في أرض غصبھا منھ«
أنفقت فقال لا  علیك حقك أخبرني كم ردھاإنما « قال ،رضًا ھي خیر من مائة ألفوقد رددت على أ

  .» فقال أحرزوه،أدري

  .)١(»فإذا ھو ستون درھما دفعت لھ«

 ویجعل كلما ،والذي یجعل العدالة حقاً ،فھذا ھو الفھم الإنساني الذي یجعل الناس سواء أمام القانون
نھ لو قبل أن یتنازل  لأ– أیضًا یعطي لصاحبھ حتى لو تنازل عنھ أو زھد فیھ یتطلبھ الوصول إلیھا حقاً

  !!  عنھ برغم أنوفھم»یتنازلا«عنھ لحمل الناس في المستقبل على أن 

 ولكن الإعفاء القضائي ،قد یقال أن المشرع الحدیث قد احتاط لھذه الناحیة فأوجد الإعفاء القضائي
 وثمنھ ، الفقیر ثمنھ المادي الذي قد یقل عن الرسوم فعلا ولكنھ یزید على طاقة المتقاضي،الھ ثمنھ أیضً

 وطالبھ لكل ما یتعرض لھ من یرتكب جریمة الفاقة ءویتعرض الإعفا ،في الوقت والإجراءات والكرامة
  . للإھمال والإذلالالفظیعة في المجتمع الرأسمالي ویكون مستحقاً

والمحامون كالأطباء منھم الجھبذ الذي یبرئ الآثم كما یحیي .وبعد الرسوم تأتي أتعاب المحامین
ومنھم المبتدئ الذي یجرب حظھ في القضیة كما یتعلم طبیب  ،طبیب النطاسي من أوشك على الموتال

 أن یظفر لنفسھ  ــاا أو مظلومً ظالمًــوكل صاحب قضیة یرید  ،الامتیاز في رواد المستشفیات العمومیة

                                                
ن  منصور بعنوان الشریعة الإسلامیة والقوانیي علينقلا عن سلسلة المقالات الفنیة التي نشرھا الأستاذ المستشار عل) ١(

 .)٢١٢ صفحة ،السنة الخامسة العدد الثالث،(الوضعیة بمصر في مجلة رسالة الإسلام 
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كل أعظم المحامین ولو فالغني یستطیع أن یو.. وھنا تظھر قیمة المال ،بالبراءة أو یحقق مطلبھ في القضیة
 وإذا ،اا والفقیر لا یستطیع أن یوكل إلا جاره أو معرفتھ من المحامین وھم مثلھ فقرا وعجزًظالمً ،كان
ا عن أن ینال القبول منھ فیصغي إلى حتى لو كان بارعً ،وعجز. .ف أحدھم أمام القاضي ظنھ المتھموق

 ففي كل القضاء الجنائي یقف ،بشكل مادي محسوسعلى أن دعوى المساواة أمام القانون تتحطم  ،طلباتھ
على حین یعتلي وكیل النیابة  ،وقد یكون خارجًـا من السجن ولابسا لخیشھ المھلھل ،ا ذلیلاًالمتھم منكسً

 بل ،المنصة ویكیل السباب للمتھم المسكین الذي لا یستطیع لا ھو ولا محامیة الرد على النیابة المحصنة
ة ـق قاض فاضل على ھذه النقطـ وقد عل،مل المحامي نفسھ ولیس المتھم وحدهإن عدم المساواة قد ش

  :فقال  ،»وآسى الناس في مجلسك وفي وجھك وقضائك«بن الخطاب ار ــرح وصیة عمـعندما ش

ویقیم الدلیل إثر  ،نرى وكیل النیابة وھو خصم المتھم یجلس إلى یمین القاضي وفي مستواه العالي«
ام ونرى المتھم في قفص الاتھ ،لمتھم للجریمة في اطمئنان بال وتروي وطل أناةالدلیل على ارتكاب ا

وإن كان لھ محام  ،طبع إذا فاه وجأ عنقھ وإذا تحرك لكزه في ظھرهوعلیھ حارس من الجند فظ غلیظ أ
 لشعوره بعدم المساواة بینھ وبین خصم –ولذلك نرى الأستاذ المحامي  ،فمجلسھ دون مجلس وكیل النیابة

من أین أتي وكیل النیابة بھذا :  یرسل دائمًا الصیحة أثر الصیحة في وجھ وكیل  النیابة ویقول –وكلھ م
 ثم ینحي باللائمة على وكیل النیابة ،وھو یعلم أن وكیل النیابة لم یقل إلا حقا. .؟ الكلام والتحقیق خلو منھ

 في نفسھ لعد ھا یشعر بكمل نقصًالمحقق ویرمیھ بالقصور والتقصیر والعجلة وعدم التروي كذلك لی
التسویة بینھ وبین وكیل النیابة في مجلس القضاء فیطلق الصیحات العالیة ویضرب بیده ضربات مدویات 
لیفھم الجھور أنھ ووكیل النیابة صنوان وأن اختلفا في المكان في مجلس القضاء فلیت شعري ماذا یضر 

 وفي مستواه ؟ وإذا لم یكن لھ محام فما یضر لو خرج من لو كان المحامي المتھم مكان إلى یسار القاضي
 ووقف بجوار المجني علیھ یدلي بحجتھ بعیدًا عن ھذا القفص الذي – والأصل أنھ برئ –قفص الاتھام 

  .)١( ویفقد الشجاعة على الكلام والقوة على الدفاع، ویذھب باللب، ویمیت النفس،یكسر القلب

لإسلام لتحقیق المساواة في القضاء لما وجد ھذا القفص الكثیب ولو لوحظت القواعد التي سنھا ا
ا إلى جنب مع المدعي علیھ لا یمیز أحدھما شيء عن الآخر  ولوقف المدعي جنبً»یسكر القلب«الذي 

   .فإذا كان المتھم بریئًا لم یضار بشيء من ھذه المظاھر المذلة المؤلمة ،حتى یبت في الأمر

وإذا كان مذنبًا فإنما یبدأ عقابھ بعد الحكم بإدانتھ لا قبل ذلك وإذا كان وكیل النیابة ممثلا للشعب فإن 
  .المتھم ھو في الحقیقة وواقع الأمر الشعب نفسھ

                                                
 .١٧٦  ص، للأستاذ المستشار محمد رشدي،كتاب فن القضاء )١(
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 إذ وضع القانون في ید القاضي أداة یمكن ،وعند صدور الأحكام لا یكون الناس سواء أمام القانون
 من قانون العقوبات تعطیھ الحق في تبدیل العقوبة التي في مواد ١٧فإن المادة  ،رق بین الناسـبھا أن یف

  : الجنایات على الوجھ الآتي

 وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة ، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتةمعقوبة الإعدا
ة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا ینقص  وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقت،الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن

  .عن ستة شھور

یجوز للمحكمة عند الحكم في جنایة أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة « على أنھ ٥٥كما تنص المادة 
لا تزید على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإیقاف تنفیذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ 

 ،ي ارتكب فیھا الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى مخالفة القانونأو سنھ أو الظروف الت
 لأیة عقوبة تبعیة ولجمیع ویجوز أن تجعل الإیقاف شاملاً ،ویجب أن تبین في الحكم أسباب إیقاف التنفیذ

  .»الآثار الجنائیة المترتبة على الحكم

بدأ من أجل المبادئ القانونیة وھو تفرید ونحن أبعد الناس عن نقد ھذه المواد التي قد تحقق م
 أو أن ، كما أننا لا نظن أنھا قد صیغت خاصة لتفرقة طبقیة، وعلى العكس نحن نحبذھا بقوة،العقوبة

 ولكننا ،القضاء یطبقونھا على ھذا الأساس فیخصون بھا الثري والوجیھ ویحرمون منھا العامل والفقیر
 ولن نكون أدري بالقضاة من القضاة أنفسھم وھا ھو ذا سیادة ،لملكمھما كنا فلن نكون ملكیین أكثر من ا

فھل تریدون أن أعید إلى سمعكم ما ھو «ا بمحكمة الاستئناف یقول  وقد كان مستشارً،مترجم فن القضاء
 ومثالھ أن »حفظ لعدم الأھمیة«یوجد في النیابة العمومیة نوع من الحفظ اسمھ : اسمعوا . .»واقع الآن

فإذا كان الضارب عظیما في مركزه وكان المضروب  ،ا لا إدماء فیھشخصًا آخر ضربًیضرب شخص 
 والظاھر للناس أن عدم الأھمیة مقصود بھ »لعدم الأھمیة«من الطبقة الفقیرة حفظت النیابة الأوراق 

  .»شخص المجني علیھ وأن الحفظ مقصود بھ حمایة الضارب

وضع الشارع للقاضي ھذه  ،؟ أن حدیثھا لعجب وبات من قانون العق١٧ثم ھل أتاكم حدیث المادة 
 وغرضھ أن یكون لدى القاضي الحریة التامة ،المادة لیبیح لھ أن ینزل درجتین عن العقوبة المقررة للحكم

فإذا قتل أخ أختھ مثلا في ظروف  ،وظروف ارتكاب الجریمة ،في تقدیر العقوبة مع ملاحظة حال المتھم
ولكن المحاكم توسعت في ھذا  ،لقاضي من عقوبة القتل إلى العقوبة الأخفسیئة تستدعي الرأفة نزل ا

وفي ذلك من عدم المساواة بین  ،الحق وجعلت المادة تشمل العظماء والشرفاء لمجرد عظمتھم وشرفھم
وھو أن الناس متساوون : تباعھ التشریع الحدیث  مخالفة صریحة لمبدأ عام شدد في إ بل فیھ،الناس ما فیھ

وإني لا أدعي أن المحاكم تقول صریحًا في أحكامھا أنھا استعملت الرأفة لأن المتھم  ،ا أمام القانونجمیعً
إنھ نظرًا لظروف الدعوى : وإنما أقول أنھا اعتادت أن تذكر في الأسباب عبارة وھي  ،عظیم أو شریف
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ھذا القول المقتضب  وقد أجازت محكمة النقض والإبرام ل١٧وملابساتھا ترى المحكمة تطبیق المادة 
وحجتھا في ذلك أن  ،والإسھاب في تدوین العلل ،وھي التي لا تترك القاضي یتھاون في توضیح الأسباب

تقول المحاكم ھذه العبارة  ،تقدیر ظروف الرأفة من صمیم اختصاص قاضي الموضوع فلا رقابة لھا علیھ
 لم یكن إلا لمركز المتھم من ١٧یق المادة المقتضبة وأنا أعلم والقضاة یعلمون في قراره نفوسھم أن تطب

  .)١(الھیئة الاجتماعیة وسمو مكانھ في نظر الناس

فإن المحبوس حبسًا بسیطًًـا یمكن أن یعفى من  ،ولمصلحة السجون ھي الأخرى سلطتھا في التفرقة
كما  ،)ة السجون من لائح٧١الفقرة الأولى من المادة (الأعمال التي توكل إلیھ إذا دفع خمسة قروش یومیًا 

یجوز باتفاق وزیري الداخلیة والعدل أن یمنح المحكوم علیھم بالحبس البسیط كل أو ما یمنح للمحبوسین 
  .) من اللائحة٧٢مادة (احتیاطیًا من المزایا 

والواقع أن ھذه المواد لم تفعل أكثر من إقرار بعض ما یتم بالفعل بالنسبة للمسجون الغني الذي حتى 
وكان من كابر المختلسین أومن العائلات الغنیة فإنھ یستطیع الحصول على  ، بالأشغال الشاقةلو حكم علیھ

ولا یعدم قط عشرات  ..كل ما یرید فضلا عن أن یجعل بعض رجال السجن من موظفیھ الخصوصین
ھ  لأن كل ذنب یرتكب،وھو أمر لا یستحق عجبًا ،الشھادات من أكبر الأطباء التي تنقلھ إلى المستشفى

  . ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، المادي ویغفر لصاحبھ المال في مجتمعنا»رأس الحكمة«یصغر أمام 

 فإذا اتھم فرد ما ،وھناك حالة أخرى اعترف فیھا القانون بالتفرقة الطبقیة بین الأغنیاء والفقراء
بالطبع على حین یخرج فإذا لم یستطع دفع الكفالة یسجن  ،وكانت الشبھات قویة فلا یفرج عنھ إلا بكفالة

وفي الوقت الذي تنبت فیھ صلات المتھم الفقیر المسجون بمحامیھ إذا  ،المتھم الغني إلى بحبوحة الحریة
یتعاقد المتھم الغني مع أبرع المحامین ویأخذ في  ،وجد أو أھلھ ویعجز عن إثبات حقھ والدفاع عن نفسھ

  .تدبیر كل الوسائل لإثبات باطلھ

 ویجوز أن یقبل من أي  ــ لا فض فوهــنون أن یجعل للمتھم الفقیر مخرجًا قال وعندما أراد القا
شخص ملئ التعھد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتھم بشرط من شروط الإفراج ویؤخذ للمحضر أو 

  .) من قانون الإجراءات الجنائیة١٤٧المادة (التقریر قوة السند الواجب التنفیذ 

إن . .؟) ملئ( كلمة ،ستوقف أنظاركم الكلمة التي أرشدت الحاسة المادیة القانون إلیھالم تأ. .أرأیتم
ولكن قانوننا یقولھا دون  ،كلمة لا تخطر إلا في ذھن سمسار ،»عمارة استغلالیة«كلمة شخص ملئ مثل 

  .حیاء وكأنھ قد أوجد المخرج للمتھم الفقیر

                                                
 ونعتقد أن القضاء أصبح أكثر شعبیة وتقدیرًا لمعنى المساواة في ھذا الأیام مما كان علیھ ١٨١ و١٨٠كتاب فن القضاء ص) ١(

 .)م١٩٤٣(لكتاب عند صدور ا
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نعني . . ألا یكونوا سواسیة وراء القانونعدل في الظلمولما لم یكن للناس سواسیة أمام القانون فمن ال
 فالمتھم أو المتقاضي الكبیر توضع النقط أمام أسمھ كنایة ،بذلك أن العرف یفرق في نشر الحكم بین الناس

 أما المتھم الفقیر فیذكر اسمھ واسم أبیھ واسم جده كأنما یخشون أن ،عنھ ورعایة لھ أو یشار إلیھ بوظیفتھ
وقد دأبت الصحف على ھذا النھج حتى استفلت ذلك نظر .اس أو یشتبھون بینھ وبین غیرهیخطئھ الن

 وتساءل ھل بین المتھمین »خیار وفقوس«صحفي كبیر ھو الأستاذ محمد التابعي فأشار إلیھ تحت عنوان 
 وكنا نظن أن ھذا الأدب الرفیع مقصور ،في الصحف خیار وفقوس حتى تكنى البعض وتصرح بالآخرین

ى الصحف حتى قرأنا بع النشرات التي یصدرھا وزارة العدل نفسھا فرأینا أنھا نتبع ھذه القاعدة حتى عل
سیما وھو لمجني علیھ حرصًا على كرامتھ ولاولو كانت التھمة ماسة بالحیاء ویتطلب الذوق إغفال اسم ا

غلام وطریقة ذلك واسم  فنقرأ مثلا في مجموعة أحكام النقض عن ھتك عر ،مجني علیھ عنفًا وبرغم أنفھ
 في حین تشیر ھذه المجموعة بنقط إلى أسماء حضرات القضاة أو وكلاء النیابة أو ،الضحیة البائسة

  .)١(محامي الحكومة الطاعنین في أحكام أقدمیات أو غیرھا

 فقد جرت الأوضاع على إعفاء كثیر من الأفراد من الاتھام أصلا ،ولا تقف التفرقة عند ذلك
 في بعض –لة ورؤساء الدول الأجنبیة ورجال السلك السیاسي وأعضاء الھیئة التشریعیة كرئیس الدو

كما أن وكیل النیابة لا یستطیع أن یرفع الدعوى العمومیة إذا كان المتھم موظفًا أو محامیًا أو  ،الحالات
 لوكیل النیابة أن طبیبًا أو مھندسًا أو شخصیة ظاھرة دون استئذان جھات معینة كالنقابة أو غیرھا ویجوز

وبذلك ینجو المتھم من  ،یحفظ القضیة اكتفاء بجزاء إداري یوقع على الموظف أو الطبیب أو المحامي
 ولا شك أن ھذا انتھاك ،ثل ھذا الحفظ غیر ممكن بالنسبة لأفراد الشعب العادیین م،العقوبة الجنائیة

أذن من النقابات العمالیة قبل القبض على  وإلا لوجب على النیابة أن تست،صارخ لأولى مبادئ المساواة
أي عامل كما تفعل مع نقابة المحامین أو الأطباء إذ لا فرق بین عمل العامل وعمل المحامي أو الطبیب 

 وإذا كان لابد من فرق فیجب أن نعترف أن عمل الفلاح ھو أھم الأعمال قاطبة ویلیھ عمل ،أو المھندس
والذین یقومون بأعمال  ،د الحاجات الأساسیة الأولى لھمـ إلى الناس ما یسفھاتان الطائفتان تقدمان ،العامل

  .الفلاحة والصناعة ھم حشو السجون ومادة المحاكم التي تدور علیھم رحاھا وتطحنھم بلا رحمة

 قد قضى بألا تطبق بعض القوانین على بعض أفراد »إداریًا«بل إن من أعجب الأمور أن عرفا 
 مما جعل جریدة الأھرام تنشر في عددھا ،ھا وھم الذین یحاكمون الناس بمقتضاھاالأسرة القضائیة نفس

لماذا لا ینفذونھ على  ..»الذین ینفذون القانون على الشعب« وتحت عنوان م١٨/٦/١٩٦٢الصادر في 
في محكمة المرور بالعباسیة سبعة عشر ضابطًـا یقومون بتحقیق قضایا المرور «النبذة التالیة  ،أنفسھم

                                                
 .٢٦٣ ص م،١٩٥٧ مارس سنة ١٧جلسة  العدد الأول من السنة الثامنة من مجموعة أحكام النقض، )١(
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وقد  رأي السید فتحي الشرقاوي وزیر العدل ضرورة استبدال ھؤلاء  ،تمثیل النیابة فیھا أمام المحكمةو
  .الضباط بوكلاء نیابة وضعا للأمور في نصابھا الصحیح

وبتنفیذ ھذا القرار یكون قد قضى على روتین قدیم في محكمة المرور ولكن ھناك روتین أقدم من «
لمرور لدیھم تعلیمات بعدم إحالة ذین یقدمون قضایا المرور إلى محكمة اوھو أن ضابط الشرطة ال ،ھذا

والذي یحدث ھو أن الضابط عندما  ،ي قاضي أو وكیل نیابة ارتكب مخالفة لقواعد المرور إلى المحكمةأ
یتضح لھ من تحقیق مخالفة المرور أن الذي ارتكبھا واحد من رجال القضاء فإنھ یحفظ القضیة بعد أن 

  .إلى رئیس النیابة ومعنى ھذا أن الذین یقومون بتنفیذ القانون على الشعب لا یطبقونھ على أنفسھمیرسلھا 

وأخیرًا جدًا فھا ھي ذي لفتة بارزة من لفتات التفرقة استرعت انتباه مؤلف التشریع الجنائي 
  .الإسلامي مقارنًـا بالقانون الوضعي

مة أن یطالب بتعویض ما أصابھ من ویجیز القانون المصري لمن وقع علیھ ضرر من جری
والمحاكم حین تقدر ھذا التعویض تراعي مركز الشخص ومالھ وما أصابھ من ضرر وما فاتھ  ،الضرر

ا  في نفس الشركة أصیبا في حادث واحد بإصابات متماثلة فطالبًمن نفع فلو أن مدیر شركة وعاملاً
 ولكان التعویض الذي یحكم بھ ،ا كبیرًا لكان التعویض الذي یحكم بھ لمدیر الشركة ضخمً،بتعویض

  .للعامل تافھًا ضئیًلا

وقد جرى الشارع المصري على ھذه الطریقة فیما حدده من تعویضات عن إصابات العمال أثناء 
 حیث أوجب أن یكون تعویض العامل أو ورثتھ ،عملھم بإصابات تؤدي إلى تعطیلھم أو عجزھم أو وفاتھم

ن  وإ،فإن كان مرتبھ صغیرًا كان تعویضھ كذلك ،مدة معینة ولمدة معینةعلى أساس مرتب العامل في 
  .ویترتب على ذلك ،كان مرتبھ كبیرًا كبر التعویض

 ففقد كل ، وتحت ظروف واحدة، وفي حادث واحد،أنھ لو أصیب عاملان معا في مصنع واحد
لمرتب الأقل منھما یكون  فإن صاحب ا، أو إبھامھ الأیمن مثلا، أو یده الیمنى،منھما ذراعھ الأیمن

 ،ومعنى ھذا أن القانون في تقدیراتھ لم یسو بین الناس. )١(تعویضھ أقل من التعویض الذي یصرف لزمیلھ
ولكنھ أخضع ھذه التقدیرات للتفریقات الشائعة التي أوجدھا النظام الاجتماعي وقسمت المواطنین طبقات 

  .رأسمالیین وعمال ،راءـ أغنیاء وفق،اـعلیا ودنی

  

                                                
 .٣٢٩تألیف المرحوم الأستاذ عبد القادر عوده صفحة  التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًـا بالقانون الوضعي، )١(
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 ولكن ،ق والغربعلیھا كل الشرائع الرشیدة في الشروھذه قاعدة تشریعیة وقانونیة جلیلة أجمعت 
  . سفسطات القانونإحدى والفھم السائد من ناحیة أخرى جعلت منھا ،التطبیقات العملیة من ناحیة

لأن البعض یرى أنھ ما دام المتھم یعد  ،ألة ھامةومعرفة الواقع الحقیقي العلمي لھذه القاعدة مس
 فلا على المجتمع إذا احتاط لنفسھ فأزجي ، وما دامت إدانتھ لن تثبت إذا كان بریئاً، حتى تثبت إدانتھبریئاً

 وأن المتھم یعد مدانا من لحظة اتھامھ حتى تثبت ، فإذا عرف أن الحقیقیة لیست كذلك،الاتھام لأقل شبھة
وأن براءتھ لو ظھرت فلن تغني عن اتھامھ  ،راءتھ یمكن ألا تثبت حتى لو كان بریئا حقیقةبراءتھ وأن ب

الأول وأن تمسح لا من نفسھ ولا من نفوس  الناس الانطباع الأول السیئ الذي رسب في أعماقھم عندما 
لعمل ما  عندما یعرف المشرعون ھذه الحقائق العملیة فإنھم سیؤمنون بما نؤمن بھ من ضرورة ا.اتھم

ا من ا من الصعب أن یندمل وكسرً واعتبار الاتھام جرحً،أمكن على أبعاد شبح الاتھام عن المواطنین
  .العسیر أن یتشعب

وعندما یتھم أحد الناس فإنھ یمر على أفراد الأسرة القضائیة من شرطة ووكلاء نیابة ومحامین 
مھ وسمعتھ بین جیرانھ بل وبین كل ویتعرض لآثار عملیة في وظیفتھ أو عملھ ویتأثر اس. .وقضاة

 في فلننظر الآن ھل یعد المتھم بریئاً ،المواطنین إذا نشرت الصحف اسمھ وصورتھ وتحدثت عن قضیتھ
  .كل مرحلة من ھذه المراحل

وأول من یتصل المتھم بھم ھم بالطبع الشرطة وكل واحد یعلم أن الشرطة  ،فلنبدأ بالأسرة القضائیة
ولعلھا بعد ذلك  ، وأنھا ترى في كل متھم مذنبًا مدانًـا حتى تثبت براءتھ،ام واسترابةبحكم عملھا سلطة اتھ

أن تلاحقھ بالشبھات والشكوك راغبة كل الرغبة في الثأر لما قد تراه ھزیمة لھا أو فشلا لتحریاتھا 
  بحیث یكون ھو والحكومة في واد»الرعیة«وقد ینظر رجل الشرطة ھذه النظرة إلى كل  ،وجھدھا

 وكل الوسائل التي تلجأ إلیھا الشرطة لمعرفة الأدلة من تجسس أو ظنھ أو ،والشعب بأسره في واد آخر
وعلى كل حال فإن تحریات  ،ا إثقال كفة الإدانة كلھا تمیل دائمً،الخ. .استرابھ أو استخدام المخبرین

وحجوز  ، حضور النیابةالبولیس وجھوده تختم في معظم الحالات بإیداع المتھم حجز قسم الشرطة لحین
 فلم تلحظ فیھا أیة اشتراطات ــ إذ افترض فیھا أنھا حجوز مؤقتة ــأقسام الشرطة ھي أسوأ أنواع السجون 

والمھم في  ، كما أنھا بطبیعتھا تجمع المتھمین من كل فئة، من أي نوعتصحیة أو اجتماعیة أو ضمانا
  .بر مدانًـا حتى تفصل النیابة في أمرهھذا أنھ دلیل على أن المتھم في خطواتھ الأولى اعت
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 فإذا وجدت أقل أثر من آثار الجدیة حكمت بحبس ،والنیابة أساسا سلطة اتھام،ویأتي دور النیابة
 فإذا انقضت المدة طلب وكیل النیابة أمام قاضي المعارضات مد »ویجدد لھ«المتھم أربعة أیام احتیاطیًا 

 إذ ، أمرین أما الإفراج بكفالة وأما الحبس وفیھما معا معنى الإدانة ویكون الحكم أحد،المدة بصفة تلقائیة
 أو حتى غلبت أدلة ،لیسا إلا صورتین مختلفتین لضمانات لم یكن لھا أي ضرورة لو اعتبر المتھم بریئًا

  .البراءة أدلة الإدانة

وقد  ،لمحامین إذا كان قد أفرج عنھ بكفالة أو یتصل أھلھ إذا كان قد حبس بأحد ا،ویتصل المتھم
نظن أننا قد وصلنا إلى بطل المبدأ ورجل الدفاع والحقوق الذي یؤمن دائمًا أن المتھم برئ ما لم تلجمھ 

 ، فإن أدبیات المھنة وتقالیدھا تملي على المحامي أن یعتبره بریئًا. ولكن الحقیقة غیر ذلك،الأدلة بالإدانة
 ،ھنة تتحكم في الموضوع وتكون لھا الكلمة الأخیرةولكن ضرورات أخرى أقوى في العادة من أدبیات الم

فبقدر ما تتأصل فكرة براءة المتھم حتى حم المحكمة بقدر ما تتراخي ھمة المتھم أو أھلھ في استرضاء 
 في حین أنھ لو اعتبر المتھم مدانًـا حتى تبرئھ ، وبقدر ما تبھت مھمة المحامي،المحامي وملاحقتھ

وعلى ھذا فأغلب الظن أن یمیل  ، الحالة یتعلق بالمحامي ویتوقف علیھالمحكمة فإن كل شيء في ھذه
 أو یكون على أحسن تقدیر محل صراع ما بین ،المحامي إلى اعتبار المتھم مدانًـا حتى یقوم ھو بتبرئتھ

 بین أدبیات القانون ومادیات القضیة وھذا لا ینفي وجود عدد من ،القاعدة الموضوعیة والوازع الذاتي
 ولكن الأمر في الحقیقة أمر یتحكم فیھ الوضع ،ىمین الفضلاء الذي تتسامي نفوسھم فوق ھذا المستوالمحا

    .أكثر مما یعود إلى الفرد

ا كبیرًا من المحامین یعجز عن تفھم الطبیعة المعقدة لعملیة العدالة وفي بعض الحالات لا نعدم عددً
ف الخاصة والعامة التي قررت في النھایة ھذا المبدأ  وما یدخل فیھا من مئات الملابسات والظرو،بأسرھا
 وقد ، اعتبره مدانًـا بالفعل ودون أي تجاوز، فإذا أدرك أن المتھم مدان ن حتى بدون أن یعترف لھ،الجلیل

  .یرفض الدفاع عنھ إذا كانت جریمتھ من الجرائم التي یراھا مشینة

 لھ أن یؤمل فیھ كل خیر ویرى أنھ من بین كل  ویحق،بقي القاضي وھو الملاذ الوحید الباقي للمتھم
الأفراد الأسرة القضائیة سیكون القوام على تنفیذ ھذه القاعدة والنظر إلى المتھم كبريء وحتى تثبت الأدلة 

وبعض ھذه العوامل تتعلق  ،ا كذلك ؟ فلنحلل كل العوامل التي تحیط بتلك النقطةھل الأمر عملیً ف،إدانتھ
  .حین تتعلق بعضھا بملابسات ومؤثرات أخرىبأشخاص القضاة على 

 وأن اختیر عدد قلیل من ــفمنصب القضاة في ھذه البلاد یعد الترقیة الطبیعیة لوكلاء النیابة 
 وستسلھ أولى ، بحیث یحق لكل وكیل نیابة كفء أن یتوقع ترقیتھ إلى أولى درجات القضاة ــالمحامین

  .السلالم إلى درجة المستشار الرفیعة
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 وقضوا حیاتھم القانونیة ، تشربوا الاتھام وتشربھم الاتھام،لاء النیابة رجال اتھام بحكم عملھمووك
 بل وتغلغل في دمائھم فكرة أن ،ورسب في أذھانھم ،یطالبون بالرؤوس ویستھدفون أقصى العقوبة

 مستحقین لھا  فإذا لم یكونوا،الرسالة الحقیقیة للعدالة ھي استئصال المجرمین وإنزال أقصى العقوبات
  ففي تخلیص المجتمع من الجریمة عزاءً، على أسوأ الأحوال، فلو ظلموا..فإنھا تكون رادعة لغیرھم

  .اوعوضً

 بأوزار عدد لا یحصى من المتھمین الذین حقق معھم عندما كان فالقاضي یدخل باب العدالة مثقلاً
 الإفلات  العدالة أو»استغفال«م معھم وبین  للنیابة واستطاع أن یسلبھم إلى العقاب وأن یحول بینھوكیلاً

 وأن ھ ولا شك أنھ من العسیر على الرجل أن یتملص من ماضی،التحایل علیھا بمختلف الحیل من یدھا أو
  . فكرة سبق الاتھام،یتجرد من تجاربھ وأن یطرح الفكرة التي ھیمنت علیھ طوال سنوات النیابة

 تلك الرواسب القدیمة من أیام النیابة قد یثقل كفة  بصرف النظر عن،على أن عمل القاضي نفسھ
 قد یعسر تصویره وتحدیده بالألفاظ یحوط بجو القضاء ویجعل بعض القضاة أمیل ، فثمة شيء،الاتھام
براز الذات لنفسھا والزھو الشخصي وتخلید القاضي لأسمھ ؟ ھل ھو إ.. ھل ھو إغراء السلطة،للإدانة

؟ ھل ھم الانسیاق مع الجو الاتھامي الذي یسیطر على قاعة المحكمة بدماء وحبال وسنوات من السجن 
  : ویسمم الأنفاس ؟ ھل ھو ما أشار إلیھ المتنبي

  لمــلة لا یظــــــة فلعــــعف     ذاوالظلم من شیم النفوس فإن تجد 

لظلم في  بل أن الرغبة في العدالة نفسھا قد تحمل على ا، وقد یكون غیره،قد یكون ھذا كلھ أو بعضھ
  .»عرفت قضاة حكموا بالظلم لیشتھروا بالعدل«بعض الأحیان مصداق كلمة قاسم أمین 

 ،لم لھذا الجو الاتھامي الذي یحیط بقاعة المحكمة ووقت انعقاد الجلسةسعلى أننا لا نرید أن نست
رفیع ولكننا سنفترض أن القاضي لن یكون وكیل نیابة تشرب الاتھام ولن یتأثر بإغراءات مجلسھ ال

ا یرید أن یبسط العدالة وأن یعطي كل متھم وأنھ عندما یبدأ حیاتھ القضائیة یكون مثالیً ،وسلطاتھ المطلقة
  ؟ فرصتھ كاملة غیر منقوصة فماذا یحدث لھذا القاضي

فالقاضي یكتسب بقوة الاعتیاد «. . ھذه النقطة عندما قال»السر في خطأ القضاء«لقد صور مؤلف 
 والأشیاء ولكنھ في مقابل ذلك تتولد في نفسھ النزعة »لأحكام خبرة تامة بالأشخاصقریر اوالسرعة في ت

 من الأشراف في الطریق یحیط بھ اثنان من رجال  تصور أنك ترى رجلاً،تھم مجرمًاإلى اعتبار كل م
جل وھذا الر ، المجرم ومظھر الآثم،البولیس فإنك ومن تقع أنظارھم علیھ لا تلبثون أن تروا علیھ مسحة

 على أن القاضي ، القاضي إلا أن یعتبره مجرمًا أثیمًا كما اعتبرتھ أنت،إذا وقف في موقف المتھم لا یسع
لا یدخل غرفتھ في یوم من الأیام للجلوس على منصة القضاء إلا وقلبھ یفیض بأشرف النیات وأحسن 
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لمتھم ولا یجد من نفسھ ما یحول  تراه أثناء التحقیق أو عند انعقاد الجلسة یصیح بسمعة لأقوال ا،المقاصد
 إلى الرحمة بالمتھم والعطف علیھ حتى  بل نراه میالاً،دون إنزال ھذه الأقوال في منزلة الشيء الصحیح

ولكن سرعان ما یحملھ المتقاضون على  ،أنك تجد أحكامھ في أول مرة بالقضاء مملوءة بالتسامح والعفو
ث أن یعود أمامھ المتھمون الذین سبقت لھ تبرئتھم أو الحكم  لأنھ لا یلب،الأسف من ظھوره بھذا المظھر

 فیجد منھم ما وجد في المرة الأولى من وسائل الدفاع التي لا یقبلھا العقل ولا ، بأحكام خفیفة،علیھم
 أي أنھ ، ومن ثم یقع القاضي في الطرف الثاني من طرفي الإفراط،اا أو ساذجًیتمسك بھا إلا من كان أبلھً

ا عنده  حتى أصبح مقررً، وینطق بالأحكام الصارمة على أولئك المتھمین ولو صدقاً،بما قیل أمامھلا یسلم 
ا مائة مرة وأن یقیم بنفسھ الدلیل على  مرة ینبغي أن یكون مصیبًأنھ لكیلا یكون الواحد من ھؤلاء مخطئاً

  .)١(ؤخذ بھا لما یقضي بھ القانون وأن تكون ھذه البراءة ساطعة ناصعة لیبراءتھ خلافاً

 ،ولا شك أن مثل ھذه التجارب ھي التي جعلت كثیرًا من القضاة یؤمنون بأن الإنسان بطبعھ شریر
ا من الناحیة وقد یكون الفھم صحیحً ،وأن العقاب أو التربیة أو الترھیب ھي التي تقوم ھذا النقص

ون نتیجة القضایا التي تعرض  وتك، ولكنھ یستتبع أن یكون المتھم مدانًـا حتى تثبت براءتھ،الموضوعیة
 ومنذ سنتین تقریبًـا ، بل وأیضًا أقصى العقوبة أو أشدھا،على مثل ھؤلاء القضاة لیس فحسب الإدانة

 ومن ، الصحف حدیثًـا مع أحد رؤساء محكمة الجنایات وجاء في حدیثھ مع مندوب الجریدةىحدأجرت إ
  .حظ أن الأصل في الإنسان أنھ شریرسوء ال

  شریر؟

 .الأصل أنھ شریر ومدمرنعم 

 .یامنا ھذه أیام أفلاطون لغایة أولكن ھذا یتنافى تمامًا مع النظریات في الفلسفة وعلم النفس من

 ضع ورقة بنكنوت أمام طفل ، وسأبرھن لك على رأیي بطریقة بسیطة،كلھا نظریات صدقني أنا
؟  امھ كوبة ماء ماذا سیفعل بھا ضع أم،؟ سیمزقھا صغیر لم یبلغ بعد مرحلة التمییز ماذا سیفعل بھا

  .)١( ضع أمامھ لعبة ھشة سیحطمھا،سیسكبھا وربما كسرھا

وقد لفتت نظري في كلمة السید القاضي جملة كلھا نظریات فإنھا لا تدمغ فحسب نظریة المتھم 
 ھذه  في الفقھ والقضاة في حین أن معظم»عالم النظریات«ا تدین  بل أنھا أیضً، إلى أن تثبت إدانتھيءبر

                                                
 .٣٥، ٣٤ ، ص٣٣ص السر في خطأ القضاة، )١(
تحقیق صحفي داخل رأس رئیس « وقد نشرت التحقیق بالطریقة الصحفیة تحت عنوان م،١٤/١١/١٩٥٩ة في الجمھوری )١(

 السینما في بلادنا ،ا بالإعدام یعتقد أن الأصل في الإنسان أنھ مذنب وشریر حكم٣٥ًمحكمة الجنایات، الرجل الذي أصدر 
مد كامل البھنساوي رئیس محكمة الجنایات لیس المستشار مح« واستھلت تحقیقھا ،»مسئولة عن نصف أحكام الإعدام

 .» الخ.. ھذه الأیامراضیًا
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 ،النظریات ھي ثمرة خبرة الأجیال ونتیجة تفاعل الثقافة القضائیة الفنیة مع الثقافات الاجتماعیة الأخرى
 ولیس من ،ولا یستطیع قاض قط خلال عمره القصیر أو تحاربھ المحدودة أن یصل إلى ما وصلت إلیھ

فالقضاء في أعلى مراتبھ  ،ةالخیر في شيء اطرحھا والاعتماد في الأحكام على ما یظن أنھ طبیعة عملی
 وقد ، ولیس خادمًا للمجتمع أو حامیًا حمى ورق البنكنوت أو الأملاك أو الحقوق فحسب،لیس أداة تنفیذیة

 بل قد تكون ھناك حكمة في عقاب الذین تقدموا ،یسرق السارق ثم تكون ھناك حكمة قضائیة في تبرئة
  .باتھامھ

  : ذ فترة وجیزة في ظروف مریبة فقالت  منىوتحدیث صحیفة أخرى عن قاض ثان توف

 نوع صالح لا یمكن أن ینحرف ،كان یعتقد أن الناس نوعان ، كانت لھ فلسفة في النظر إلى الإنسان
وكان من  ،ونوع فاسد ینحرف حتى لو توفرت لھ كل سبل الاستقامة ،لو ھیأت لھ كل أسباب الانحراف

  .)١(رأیھ أنھ لا علاج للمنحرف إلا العقاب

 فإنھ یفترض أن كل ، فبصرف النظر عن سقمھ من الناحیة العلمیة،ا رأي غریبا أیضًوھذ
  .ا مدانین ولا علاج لھم إلا العقابا وأبدً ھم دائمً»المنحرفین«المتھمین 

والعوامل التي تتفاعل في نفوسھم أو تؤثر علیھم بحیث یجدون أنفسھم ،ھذا كلھ عن نفسیة القضاة
 حتى وإن كانوا یعترفون بھا كنظریة أو یرون لھا ، الخ..»يءالمتھم بر«القاعدة ا ھذه وقد استبعدوا عملیً

  .بعض الوجاھة

 فالمتھم یؤتي بھ من سجنھ أشعث ، فإن كل المؤثرات التي تحیط بھم تعزز ذلك،إلى جانب ھذا
ا فإذا ارتجف اعتبر  ثم یودع في قفص الاتھام أو یوقف أمام القاضي ویخاطب باسمھ مجردً،أغبر

 ثم یقوم وكیل ،وأن تماسك اعتبر دھاء ،ارتجافھ دلیل إدانتھ وإن لم یكن في الحقیقة سوى دھشة البريء
 فإذا قام محامیة لم یبلغ ذلك ولم یلم بكل ما في ،ةل موبقكالنیابة فیسھب ما شاء لھ الإسھاب ویلصق بھ 

  .»الموضوع یا أستاذ«ولو أراد التوسع للفت القاضي نظرة  ،نفس المتھم

وأسوأ من ھذا كلھ أن المتھم ما أن یقدم إلى النیابة وتقرر ھذه إحالتھ إلى المحكمة حتى یوقف عن 
وبذلك تسد في وجھھ سبل  ،اویتحفظ على متجره أو مكتبھ إذا كان تاجرً ، أو عاملاًعملھ إذا كان موظفاً

غرضا لشماتة الأعداء ویصبح  ، وتفصل بینھ وبین عالم الأبریاء ھوة سحیقة،عیشھ وینقطع مورد كسبھ
 وأمامي ،وقد یطول نظرھا سنوات وسنوات،ویستمر ھذا الوضع طوال نظر القضیة ،ورثاء الأصدقاء

 ،)٢(الخ. . سنة١٧ سنة وثالثة ظلت ٢١ سنة وأخرى دامت ٦٦ »عمرت«الآن إشارة عن دعوى مدنیة 
                                                

 .م١٧/١٢/١٩٦٢الأھرام في  )١(
 .م١/١/١٩٥٥أنظر كلمة للأستاذ عزیز خانكي عن ذلك في جریدة الأخبار في  )٢(
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 واضطر بعض ،عوضفمات الكثیر من المدعین والمدعي علیھم وترملت زوجاتھم وفاتت فرص لا ت
 التنازل عن جزء من حقوقھم حتى یضعوا حدًا للعقوبة الضمنیة التي فرضھا القضاء ىأصحاب الحقوق إل

 ومكاسبھ موقوفة ،فما معنى براءة المتھم إذا كانت مصالحھ معطلة ،علیھم في شكل تطویل نظر القضایا
   مصلت على عنقھ لسنوات وسنوات ؟وسیف القضاء

لة المادیة التي تنزل بالمتھم النازلة الأدبیة التي تلحقھ عندما تنشر الصحف نبأ ویماثل ھذه الناز
 وتسعیر ، وعندما تبالغ ما حلت لھا المبالغة وتنمق في الموضوع ما شاءت مخیلة الكاتب»الجریمة«

للحادث كل الأجواء القصصیة ثم تنبش عن أمس خصوصیات المتھم فتذیعھا على الملأ وتضع ھذا كلھ 
 فأیة قوة بعد ذلك یمكن لھا أن تزیل ھذا الانطباع الذي تغلغل في نقوس ، عنوان ضخم مثیر للانتباهتحت

القراء عن إدانة المتھم أو تمسح الفضیحة المدویة المجلجلة التي علم بھا القاصي والداني ؟ إن براءة 
م والعادة أن الصحف لا تحفل المتھم تبدو تافھة شاحبة باھتة أمام الدوى الصارخ الذي أحدثھ نشر الاتھا

ا دون أن تزید فیھ وتبالغ ثم  ومن أفدح الظلم الذي لا یزال قائمً، ترید الإدانة، أنھا ترید الاتھام،بالبراءات
ا مشاعًا تلغ  كأن كرامة المتھم لا قیمة لھا وعرضھ نھبًةتخرس عند التبرئة أو تنشرھا مختصرة مقتضب

  .فیھ الكلاب المسعورة ما شاءت

المتھم «لنتیجة الأخیرة أن كل شيء في الناحیة العملیة یوضح تماما أن تلك القاعدة العظیمة وا
فیطالب بدفع كفالتھ  ،عد مدانًـاوأن المتھم ما أن یتھم حتى یُ ،سفسطة لا أكثر« حتى تثبت إدانتھ »البريء

 ثم ،المحكمة وإیابھ منھافإذا لم یدفعھا سجن بین أربعة جدران ووضعت في یدیھ الأغلال عند ذھابھ إلى 
 وتعرض لسیل منھمر من الاتھامات ،إذا وقف في قاعة الجلسة وقف في قفص الاتھام كأنھ حیوان كاسر

 »جریمتھ«وفیما بین ذلك تتحدث عنھ الجرائد وعن  ، وخاطبھ القاضي باسمھ مجردًا،یطلقھ وكیل النیابة
  .ال كرامتھ بالمرة وكأن الاتھام قد أز،ا عامًكما لو كانت سیرتھ مرفقاً

 وما یصادفھ من عقبات ،وقد رأینا تصویرًا للمتھم الذي یرغب في إثبات براءتھ ونظرة الناس إلیھ
  .في كتاب السر في  خطأ القضاء نختتم بھا ھذا الفصل

 للقبض علیك وأن ظروفًا عجیبة ،تصور فرضًا أن باكرك أحد رجال الشرطة وأنت قائم من نومك
  فإذا أن، والشكوك تفرغ علیك كساءھا، بھا في الحقیقة جعلت الظنون تحوم حولكوأحوالا لا شأن لك

 تساق بعد ذلك إلى ،جرامك قد أنقضت ظھركنایة وإذا بالأدلة والقرائن على إلوث بتھمة ارتكاب الجت
ا رًنك موقن ببراءتك وواثق بقدرتك على إثباتھا وتقریرھا فوھ إلیھ بقدم ثابتة وجأش رابط لأالسجن فتتج

ولكنك لا تلبث أن تخور منك القوى ویتبدل الرجاء منك بالیأس بعجزك عن صد التیار الجارف من التھم 
 ،ینشر عنك  أنیسوؤك وتكون الصحف قد نشرت تفاصیل القبض علیك وذكرت فیھا ما ،المنصرفة إلیك






٣٣  

من ھفواتك التي إذا ا إذ كثیرًا ما تبالغ في الأمر فتزعجھ من موضعھ الصحیح أو تقضي ما یكون خافیً
كان فیھا ما یسوء فإنما ضرره عائد علیك وحدك فتجسمھ بمنظار الخیال وتخلق منھ جرائم وجنایات 

  .»فظیعة تزعم إنك ارتكبتھا غیر ھیاب ولا وجل

لى تھیئ الصحف من ھذا الاختلاق مادة تشغل بھا قراءھا فیكون مثلھا كمثل من یلقي اللحم إ«
  .» نھشًاالكلاب المسعورة فتنھشھ

ولابد یومئذ لإثبات براءتك من أن تلتقي في طریق دعواك بقوم جعلوا النزاھة شعارھم والحق «
 ومن شھود عدول وصحافیین أمناء على ،رائدھم فمن قاض للتحقیق غیر متأثر بوھم من الأوھام حیالك

 ومن خبراء لا ھم لم ،فالأسرار لا ینحدرون مع تیار الرغبة في استمالة الجمھور بوسائل التملق والتزل
 ثم لا غنى لك بعد ھذا كلھ عن رئیس محكمة لا ،إلا استقراء الحقائق والتصون من عار الغرض والتحیز

 ومن جالس ،تأخذه في الحق لومة لائم ولا یكون لھ ھم سوى النظر إلیك بعین من یعتقد فیك أنك جنیت
في المرافعة بالتحامل علیك وإنما لإحقاق على كرسي النیابة لا یتخذ منصبھ ذریعة لإظھار فصاحتھ 

 ولا بد ،ة الشرع ومن محام علیم بأصول القانون وجاعل غایتھ تأیید العدل ونصر،الحق وإزھاق الباطل
دوار ھذه القضیة بل ھذه الروایة التي أنت بطلھا ورجلھا أن تقف من طریق الیقین لك أثناء تقلب أ

ئي من العیوب الشائنة والنقض الفاضح فإذا قرر القاضي ألا وجھ والتجربة على ما مني بھ نظامنا القضا
لا قامة الدعوى على متھم وقضى ببراءتھ فإنھ یكون قد أحدث في شرف ھذا المتھم ثلمة لا رجاء في 

  .»إصلاحھا

وأن  ،عد بریئًـا من وجھة نظر الأسرة القضائیة والمجتمعیتضح من كل ما تقدم أن المتھم لا یُ
 وما تعرض رزقھ من ،ھرت فإنھا لا تعوضھ عما نال من مھانة أو إذلال وشھرة سیئة باطلةبراءتھ لو ظ

 یجب أن تكون الابتعاد عن الاتھام قدر المستطاع ومحاولة ىوالخطة المثل ،توقف أو عملھ من كساد
  .علاج الأمور بالحسنى أو الصلح أو العفو أو غیر ذلك قبل أن تتعقد الأمور وتأخذ طابعھا السیئ

 

  

ا لأول مرة إلا أن وھذه احدي النظریات السفسطائیة للقانون التي لا یملك الإنسان عندما یسمعھ
 وإنما ،فمن المفھوم أن القانون شيء وعي أو ابتداعي یعني أنھ لیس شیئًا في فطر النفوس. .یقول یا ساتر

 وھو یختلف في بلد عنھ في آخر ویختلف في البلد ،یة ولضرورة النظامتضعھ الدولة للحاجة الاجتماع
 فلیس ھو بالشيء  الذي یمكن أن نفترض أن عامة الناس تلم بھ ،الواحد باختلاف الأزمان والعصور

فضلا عن أن القوانین وصلت من التعقید والتكاثر إلى درجة یعسر على غیر الفني تفھمھا لو  ،تلقائیًا
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 بل إننا لا نعدم ، تتابع حتى لقد اشتكى المحامون أنفسھم من أنھم لا یستطیعون ملاحقتھاوأنھا ،قرأھا
  .)١(ا كافیًا بالمرة بعض القوانین أو على الأقل لا یلمون بھا إلمامً،قضاة ینسون

وقد أشار أحد المحامین اللامعین إلى كثرة التشریعات وتغلغلھا في حیاتنا الیومیة في كلمة لھ 
 والاقتصار بل » دخل التشریع الجنائي میدان التجارة والتموین...«جریدة الأھرام وجاء فیھا رت في نش

 ،فأنت إذا أھملت قید ولدك عند ولادتھ أو أھملت تطعیمھ فإنك مرتكب لجریمة ،ودخل حیاة الناس الیومیة
صیة أو وكذلك تأخرت في الإخطار عن ضیف أجنبي نزل عندك أو تراخیت في تجدید بطاقتك الشخ

 أو إذا لم تبلغ عن كلبك ،رائب عن دخلكضترخیص سیارتك أو مذیاعك أو فاتك أن تخطر مصلحة ال
  . برقم مسلسل أو إذا نكست منزلك أو وضعت علیھ إعلانًـا دون ترخیص،لقیده

 إذن لدفعاتھا وانتھى الأمر ولكنك معر في كثیر من ،ا فقط للغرامةوأنت في ھذا كلھ لست معرضً
 وما دام القانون ینص على عقوبة الحبس ولو جعلھا اختیاریة للقاضي فإن علیك ،للحكم بالحبسالحالات 

المثول بنفسك أمام المحكمة ولا یكفي أنتوكل محامیًا عنك فإذا انشغلت بعملك ولم تذھب إلى المحكمة 
لأوان وتصبح ت اتعارض فذ ھذا الحكم قبل أن یفو  وعلیك أن، للحكم علیك غیابیًا بالحبسضعرتفأنت 

  .نزیل السجون فعلاً

وإذا كنت تاجرًا فإنك مكبل بسلسلة من القیود والالتزامات إذا أھملت في القیام بواحد منھا فمصیرك 
 فمدیر الشركة مسئول إذا خالف ،بل أن القانون یفترض مسئولیتك اقتراضًـا في كثیر من الأحیان ،السجن

أو أھمل إخطار مراقبات التموین أو النقد أو التعبئة أو السجلات أحد موظفیھ قوانین التسعیرة أو التموین 
  .المختلفة عن طائفة عجیبة من البیانات

 نجد ،وفي ھذا المجتمع الذي تتكاثر فیھ القوانین تكاثرًا یحیل للإنسان معھ أنھا لا تكاد تستقر أو تھدأ
ح فلكل وزارة طائفة محترمة من أغلب المصالح الحكومیة تعتنق التشریع الجنائي كأسھل طریق للإصلا

 وقد أصبح لھا موسوعة كبیرة من التشریعات م١٩٤٥فوزارة التموین منذ عام  ،التشریعات الجنائیة
والقرارات التموینیة وكلھا قیود ومسئولیات ثم عقوبات صارمة حتى أن البائع الجائل نفسھ یلزمھ التشریع 

ا الحبس ومسئولیة صاحب المحل مفترضة والحكم ة دائمًوالعقوب ،بأن یعلن عن أسعار ما یعرضھ للبیع
  .»بوقف تنفیذ العقوبة غیر جائز

باردًا %  ٤٩ساخناً و% ٤٠ فھي ،زا معینة لرطوبة الخبوالخباز الصغیر مثلا علیھ أن یتبع نسبً
 وللخبز ،اباردً% ٣٦ وساخناً % ٣٧س البر أو المنصورة فإن نسبة الرطوبة تكون وإذا ذھب إلى رأ

  .ا درھم٤٩٫٥ًا وھو في المنصورة  درھم٥٠ًنھ في كل محافظة ومدیریة فھو في القاھرة وز
                                                

 صدر قانون »لم تعلمدل قانون الإجراءات الجنائیة والنیابة ع« تحت عنوان م١٠/٧/١٩٦٢جاء في جریدة الأھرام یوم ) ١(
 على ٥٠بتعدیل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائیة ویبدو أن النیابة العامة لم تعلم بھذا القانون فقد نص في المادة 

لا أن النیابة العامة لم تطبق القانون الجدید في استئنافھا القضایا واستعلمت إأن یكون الاستئناف بتقریر بقلم الكتاب، 
 .وعند نظر الاستئناف أمام القاضي دفع المحامي بعدم قبول الاستئناف شكلا فقبل الدفع ،القانون القدیم
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وكل ھذه التشریعات تفرض إمساك سجلات ودفاتر وإجراء قیود وأن تجرر بخط واضح وبدون 
 وإني أقرر ، ثم تفرض سلسلة من إخطارات ترسل في مواعید مختلفة إلى الجھات المختصة،كشط

 فھي دائمة ، وصناعتي القانون قد عجزت عن تتبع ھذه التشریعات والإلمام بھاننيبأنصاف وصراحة إ
  .التغییر لا یكاد یمضي شھر واحد إلا وأدخل علیھا تعدیل أو إلغاء

 فلا تكاد وزارة منھا تفكر في إصلاح أو تنظیم إلا ،ومثل ھذا نجده في تشریعات الوزارات الأخرى
والى التشریعات والعقوبات والمشاكل باقیة بغیر حل وھي لا یمكن وجعلت الجزاءات الجنائیة وسیلتھ وتت

  .)١(والتشریع الجنائي بوجھ خاص ،تحل إذا كانت وسیلتنا الوحیدة ھي التشریع أن

ویعد كل ذلك فما ھو ھذا القانون الذي یراد من المواطن المصري في الصعید الجواني وفي الكفور 
إنھ . .ھیة أن یعرفھ أو یقال أن الجھل بھ لا یعفي من المسئولیة ؟المظلمة والنجوع القاصیة والمدن اللا

  ولكنھ قانون أجنبي، أو تطبیقًا لأحكام دینھا، من تقالیدھا أو تقلیدًا عریقاً، في البلاد مألوفاًلیس عرفاً
ستعجم على العلماء شيء فیھ رجعوا إلى الأصل الفرنسي كما كانت أعجمي إذا أرید معرفة أصولھ أو ا

  .تقضي بذلك الأصول القضائیة

حجة الحكومة في افتراض العلم بالقانون أنھ ینشر في الجریدة الرسمیة التي یسمونھا الوقائع 
 ھالمصریة والتي لا یعرف طریقة صدورھا بالضبط ھل ھي یومیة أو أسبوعیة  أو غیر ذلك وب

 یكن ھناك غرض خاص وبالنسبة ن أحدًا یطالعھا ما لمكني أشك في أالمؤسسات والدور تشترك فیھا ول
  .لعدد أو لبعض الأعداد

وھي ، والوقائع المصریة لیس لھا فیما نعلم إلا مكان واحد تباع فیھ ھو صالة البیع بوزارة المالیة 
 إن ھذه الأداة التي یراد بھا أن تعرف الناس بالقانون مغمورة  لا تعلن عن نفسھا ویمكن أن یقالبالطبع

ر من القانون نفسھ فالناس تتعرف على القانون لا بفضل أداة التعریف الرسمیة ولكن ومجھولة وخافیة أكث
 أو تنشره صفحات الصحف المقروءة ولكن ھذا ةلسنیتناثر من الأفواه أو تتداولھ الأعلى الرغم منھا ومما 

س وعدم اعلى علاتھ لا یجوز أن نبني علیھ افتراض علم كل الناس بالقانون ومعاقبتھم على ھذا الأس
   .)٢(سیما بعد أن أوضحنا حالة الشعب وطبیعة القانونقبول اعتذارھم بجھلھ ولا

                                                
 م٢٠/١/١٩٦٠ الأھرام في ،، بقلم الأستاذ جمال العطیفي المحامي»الإسراف في التشریعات الجنائیة لیس وسیلة الإصلاح«) ١(
ة العامة ــــواجب الھیئ(ستاذ جمال العطیفي تحت عنوان تعلیقًـا للأ م،١٥/٨/١٩٦٢نشرت جریدة الأھرام في عددھا الصادر ) ٢(

تحدث فیھ عن ھذا الموضوع عدد فیھ صورًا من صور تأخیر وصول مجلة الوقائع  )الأمیریة=   =ابعـــئون المطـــلش
ر، المصریة والجریدة الرسمیة للمشتركین، بل من تأخر وصولھا إلى الصالة المخصصة لبیع مطبوعات الحكومة بالأشھ

وتبدو خطوة ھذا التأخیر في أن قانوناً ھامًا مثل قانون الإھمال أذاعتھ الصحف صدوره غداة عید : ویستطرد الكاتب فقال 
الثورة العاشر، ومع ذلك فلم توزع بعد الجریدة الرسمیة التي نشر بھا ھذا القانون، ومثل ھذا التأخیر لا في التوزیع فحسب، 

لنشرة التشریعیة التي یفترض أنھا تصدر شھریًا حاویة للتشریعات الھامة، فإن ھذه النشرة بل في النشر أیضًا تجده في ا
م إذ لم تصدر بعد ١٩٦٢یتأخر صدورھا شھورًا عن الشھر الذي یتعین أن تصدر فیھ، فبینما نحن في شھر أغسطس سنة 

 . ھـ.أ» النشرات التشریعیة الخاصة بالستة شھور السابقة********** 
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 ولا شيء مثلھا یوضح العلاقة ،لا شيء ینم عن الطبیعة الأنانیة للمجتمع الحدیث مثل ھذه القاعدة
 فأس فرق المباشرة والتماثل الكبیر بین الحكومة الدیمقراطیة الحدیثة وبین الحكومات المطلقة القدیمة

النشر في الجریدة :  إن كلا منھا لا تبذل شیئًا إلا ھذا الشيء العقیم الشبیھ بالعدم ،بینھما في ھذه الناحیة
 وتترك كل واحد من الناس لكي یتعرف أو لا یتعرف ،الرسمیة لتعریف الناس بالقانون الذي تعاقبھم بھ

  .نون ولدیھا من القوة الجبریة ما تستطیع بھ تنفیذه فھذا لا یھمھما وإنما المھم أن ینفذ القا،على القانون

لا یمكننا أن نقول أن المواطن عندما وسعة الجھل بالقانون ارتكب إنما وفرط في حقوقھ لأن ذلك 
 مْ لَمَلا یسأل الجھلاء لِ« بن أبي طالب يِّ وكما قال الإمام عل،لیس واجب الفرد قدر ما ھو واجب الحكومة

 مشاھدتھا في ىلإ الناس ىولو كان القانون سلعة تشاھد لسع ،»علماء لم لم یعلمواا حتى یسأل الیتعلمو
 ولكن كیف نطالبھم أن یقرءوا موارده إذا لم تكن الحكومة قد قامت بتعلیمھم القراءة ،»الفاترینات«

 واجب تعلیم المواطنین تكلم تحاول أن تعمل على ،وقصرت في ھذا الواجب الأساسي من الواجبات
  ؟ ف القانون ونشره بین الناس بمختلف الطرقتعری

لماذا لا تحتم على الجرائد نشر القوانین أولا بأول فھي أولي بحبرھا وورقھا من الفضائح 
 لا تذیع القوانین بالإذاعة یوما – وھي تعرف نسبة الأمیة الفاشیة –والمخازي والصور العاریة ولماذا 

أسعار  «عد أھم من وھي ت، أكثر من الكلمة المطبوعةى النفوسبعد یوم مادامت الكلمة المسموعة تصل إل
 ، من الإعدادیةھا ابتداءًت ولماذا لم تقم بتقریر دراسة ملخصات قانونیة في دارس،»وأسعار الإغلاق. .الفتح

ومن  والقانون كما قلنا ھو دستور كل یوم ،ا في حیاة الأمة عن التربیة الوطنیةفالتربیة القانونیة لا تقل أثرً
خر غیر الدراسة الفنیة لھ في وني وھو أمر آوعي قان ،الواجب تعمیم دراستھ في المدارس حتى یتكون

  .كلیة الحقوق

ھل یجھل المشرعون أن الروح القانونیة والوعي القانوني والإیمان بالقانون وتفھم إغراضھ 
ن ھذه وأ المواطنین وإدراكھم  وتكفل لھ تقدیر،ومقاصده ھي الوسیط والبیئة التي تحفظ للقانون حیویتھ

وما لم یتم ذلك فلن یعدو أن  ،ھي الوسیلة الوحیدة لكي یستفید الناس منھ ولكي یؤدي ھو رسالتھ المقصودة
 ،ولا تقوم على معنى وإنما تقترن بالسجون ، ملزمة باطشة لا تقترن بحكمة،ایكون قوة مجھولة تمامً

  . بالانتقام،بالأحكام

كلاء النیابة وكل من یشاھد المحاكمات جھل المتقاضین التام بكل ھذه المظاھر أفلم یلحظ القضاة وو
 یتحامل ولماذا؟  یفھم من ھو وكیل النیابة ن المتھم لا؟ إ الدراماتیكیة التي تقیمھا الدولة باسم المحاكمة

 مما یقولھ  شیئاً ولا یفھم ؟ویقول بینھ وبین نفسھ ماذا فعلت لھذا الرجل حتى یعادیني ھذه العداوة؟ علیھ 
ا زائغ النظر وھو یشھد كل ھذه مشدوھً ،ا وبصوت خافتریعًـ سيولا یكاد یسمع الحكم الذي یتل ،ھـمحامی
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فإذا اقتید إلى محبسھ لم یرقى ذلك إلا لعنة من لعنات القدر لا یستطیع  ،ى مما یرلا یكاد یصدق شیئاً
 ،أي شيء أفسد للنفوس وأذل للكرامات من ذلكف ،ا كتب في الأول علیھ أن یستسلم لھ ومصیرً،مقاومتھ

ا لمعاني الحكم الحدیثة وجوھر الدیمقراطیة من ھذا الأسلوب ؟ أن أسالیب وأي شيء أكثر إھدارً
أن فرض قوة : المحاكمات الحدیثة لا تختلف بھذا الشكل عن الطرق السحریة والمحاكمات الوثنیة القدیمة 

  .ب یضاد تمام التضاد آمرة ملزمة باطشة ومجھولة على الشع

  


